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Asociaciones humanitarias en Marruecos sufren trabas para su 
constitución

Rabat, 9 dic (EFE).- El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, órgano oficial 
consultivo) emitió hoy una serie de recomendaciones destinadas a aligerar varias trabas que sufren las 
asociaciones humanitarias en Marruecos para su constitución.

El presidente del CNDH, DrisYazami, pidió en una rueda de prensa organizada en Rabat aligerar los 
procedimientos de declaración administrativa para la formación de una asociación o el proceso de petición 
de una autorización previa para organizar una manifestación.

"Algunas asociaciones, concretamente las extranjeras de inmigrantes, se enfrentan a algunas dificultades 
para su creación", lamentó Yazami quien instó a dar un trato igualitario entre las asociaciones extranjeras y 
las nacionales.

El presidente del CNDH hizo hincapié también sobre la necesidad de sustituir las penas privativas de 
libertad estipuladas en la legislación del derecho de asociación con multas y consolidar el poder de la 
Justicia para la formación o prohibición de una asociación.

Entre otras recomendaciones, el CNDH llamó a reducir la presión fiscal sobre las ONGs, y consolidar el 
derecho de las asociaciones para usar los espacios públicos para sus actividades y de acceder a todo tipo 
de financiación con previa declaración transparente.

Estas peticiones forman parte de noventa recomendaciones incluidas por el CNDH en dos memorandos 
sobre los derechos de asociación y de reunión pública que serán presentados al Gobierno.

Estas recomendaciones entran en un contexto en que varias ONGs del país denuncian restricciones para 
llevar a cabo sus actividades, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la mayor ONG 
del país, que ha denunciado en varias ocasiones la prohibición sistemática de sus acciones. EFE

http://www.lavanguardia.com/politica/20151209/30694022389/asociaciones-humanitarias-en-marruecos-sufren-
trabas-para-su-constitucion.html

http://eldia.es/agencias/8447438-MARRUECOS-DERECHOS-HUMANOS-Asociaciones-humanitarias-
Marruecos-sufren-trabas-constitucion
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Over 40 Demonstrations Occur Every Day in Morocco: CNDH 
Chairman
Aziz Allilou

Aziz Allilou is a student at the Higher Institute of Media and Communications (ISIC) and Morocco World 
News correspondent in Rabat.

Rabat – Chairman of Morocco’s National Human Rights Council (CNDH) Driss El Yazami has announced 
that the number of demonstrations has increased in Morocco over the past three years.

El Yazami, who was speaking at a press conference on this Wednesday in Rabat, revealed that Morocco has 
seen over 14,000 protests and demonstrations every year since 2013, an average of 40 protests every day.

Commenting on these figures, El Yazami said the number of protests and demonstrations has notably 
increased during 2013, 2014 and 2015 compared to the past decade.

The CNDH chairman said that most of these demonstrations took place without authorization from local 
authorities. However, he said riot police only intervened to suppress protests 303 times in 2014.

El Yazami defended Moroccans’ right to protest, saying that taking to the streets in order to demand their 
rights is a form of expressing citizenship and should not be considered something “dangerous.”

“Protests don’t threaten the status of the state. Instead, they demonstrate the maturity of citizens and their 
awareness of their rights,” El Yazami explained.

These figures confirm the findings of a 2014 Human Rights Watch report which revealed that Moroccans 
have been exercising their rights to hold peaceful marches and rallies to demand political reform and 
protest government actions since popular protests swept the region in February 2011.

The HRW report noted that Moroccan police mostly allowed these protests, but on some occasions in 
2013 police dispersed protesters.

http://www.moroccoworldnews.com/2015/12/174741/over-40-demonstrations-occur-every-day-in-morocco-cndh-
chairman/
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  2015و 2014ألف مظاهرة ومسيرة احتجاج خلال العامين   16المغاربة خرجوا في 

ألف مظاهرة  16 في الرباط، أمس ان المغاربة خرجوا في  »المجلس الوطني لحقوق الإنسان«قال إدريس اليزمي، رئيس : »القدس العربي«الرباط ـ 
.2015و 2014 واحتجاج خلال العامين 

، بلغ عدد 2015و 2014وأكد اليزمي أن هناك نموا في السنوات الأخيرة في عدد التجمعات والمظاهرات التي تعرفها المدن المغربية، وأنه ما بين 
.مظاهرة يوميا 31ألف بمعدل  16المظاهرات والاحتجاجات 

المواطنين  ة بحقوقهم، لأن تظاهُر المغاربة في الخروج إلى الشارع والتظاهر للمطالب ودافع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي عن حق المواطنين 
بالعكس يبُين نضج  دا لهيبة الدولة، بل المواطنة، ولا ينبغي اعتبارها شيئا خطيرا أو تشكل ēدي ظاهرة صحية، لأĔم يطُالبون بحقوقهم وتعبيرا من تعابير 

 .المواطنين ووعيهم بحقوقهم
جمعات العمومية، إن ظاهرة وقال اليزمي في ندوة صحافية صباح أمس الأربعاء بالرباط، خصصت لتقديم مذكرتين للمجلس حول حرية الجمعيات والت

.»يها على أĔا ēديد لأمن الدولةالمواطنون يطالبون بحقوقهم، وهذا تعبير عن المواطنة يجب ألا ينظر إل. ظاهرة صحية«تنامي المظاهرات يعتبرها المجلس 
لأسف فمعظم التجمعات لكن مع ا. ليبرالي قائم ليس على الترخيص ولكن على التصريح«وأوضح ان الإطار القانوني لحرية التجمعات في المغرب 

كذلك توفير عدة ضمانات   لكن على الدولة. تكون من دون هذا التصريح وأن المجلس يدعو المواطنين إلى احترام الإطار القانوني بالحصول على تصريح
.»لممارسة هذا الحق

، ضعيف نسبيا، إلا أنه أكد أن هذا لا يعني )2014تدخلات خلال سنة  303(وقال اليزمي انه على الرغم من اعتباره أن عدد التدخلات الأمنية 
.أن التدخل الأمني يجب أن يبقى

، وفي 2013جمعية في سنة  22تدخل لصالح جمعيات، للحصول على وصل، إذ تدخل لفائدة «وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ان المجلس 
وهي أرقام . جمعية 12جمعيات، ليرتفع عدد الجمعيات التي تدخل لصالحها خلال العشرة شهور من السنة الجارية إلى  9السنة الموالية تدخل لصالح 

.»تعبر عن بعض الصعوبات التي ما زالت تعانيها الجمعيات في سبيل التأسيس
سنة من الحق في تأسيس  18و  15وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول حرية التجمعات في المغرب بتمكين الأطفال ما بين 

.جمعياēم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة
 الحقوق طبقا للدستور ووفقا وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية، في إطار تفعيل المساواة في الأحنبيةكما أوصى بمنح الجمعيات 

.للسياسة الجديدة للهجرة التي Ĕجتها البلاد
في تلقي مساعدات على شكل  بالاعتراف ضمن القانون المتعلق بالجمعيات، بحق الجمعيات –نظرا لتعقد النظام المالي والجبائي للجمعيات  –وأوصى 

الحكومية  يئاتأوالهإعفاء من الضريبة على الدخل ومن الضرائب أو الرسوم الأخرى على المساهمات والأموال الممتلكة الواردة على الجهات المانحة 
.والدولية وعلى مداخيل الاستثمار

لدى الأمانة العامة للحكومة،  ليس المهم لدى المجلس التصريح بالتمويل«: وقال اليزمي، عن ضرورة تصريح الجمعيات بتمويلها للأمانة العامة للحكومة
.»كيفية تمويل الجمعيات، خاصة النشيطة في مجال الإعاقة في المغرب  ماهوبقدر 

م وافق عليها المغرب إلى جانب حق التمويل بجميع أشكاله، والتي تقد«وأشار إلى مادة في الوثيقة المرجعية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتعلق بـ
.»دولة النرويج

http://www.alquds.co.uk/?p=448037
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اليزمي يوصي بحق الأطفال في تأسيس جمعياتمجلس 

.ة بحقوقهموالمطالب أرائهمسنة، الحرية في تأسيس الجمعيات، للتعبير عن  18و 15 مابين، إلى إعطاء الأطفال المجلس الوطني لحقوق الإنساندعا 
  

رض لس بالرباط، خصصها لعإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان يتحدث، صباح اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية بمقر المج
لات ؤكدا على أن التحو مضامين مذكرته الجديدة، أشار إلى أن دعوته تأتي بناء على تقرير أصدره عن الطفولة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، م

.معويالجمن خلال المشاركة في العمل  أرائهموالتطورات التي عرفتها الطفولة المغربية، تستوجب ضمان حقهم في التعبير عن 
  

، من خلال "ميالاجتماع والتجمهر والتظاهر السل"مذكرة مجلس اليزمي، سلطت الضوء، على مسألة التجمع العمومي، حيث طالب بضمان حرية 
عقد تجمعاēا، وكذا تمكين النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح ل والهيئآتإعفاء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، 

.المنظمين من نشر فريق لحفظ النظام đدف تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون

http://www.hibapress.com/societies-59202.html
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احتفالي بحقوق الإنسان لفائدة الأندية التربوية بالعيونيوم 

-تربية والتكوين العيون، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للالسمارة-اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيونالعالمي لحقوق الإنسان، تنظم لليوم 
ة التربوية بالمؤسسات التعليمية، لنشر لفائدة الأندي" نحو غد حقوقي أفضل"الساقية الحمراء ونيابة وزارة التربية الوطنية بالعيون، يوما احتفاليا تحت شعار 

جماعة فم الواد، ابتداء  نكجيربفندق  2015دجنبر  12مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمعايير مثلى للتعامل بين جميع الشعوب، وذلك يوم 
.من الساعة التاسعة صباحا

الفنية، ة التحسيسية والثقافية و وفي هذا السياق، ستحتفل المؤسسات التعليمية بالجهة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال تنظيم مختلف الأنشط
مية المخلدة لليوم العالمي ، لتختتم هذه الأيام التحسيسية بيوم احتفالي تتويجي لأنشطة المؤسسات التعلي2015دجنبر  11إلى غاية  8ابتداء من يوم 

.  لحقوق الإنسان، لتبادل أبرز تجارب الأندية التربوية
وية بالمؤسسات شرفة على النوادي التربسيعرف هذا اليوم الاحتفالي، تنظيم فقرات تربوية وفنية وتثقيفية، بمشاركة هامة من التلاميذ والأطر التربوية الم

تلاميذ، و معارض تشكيلية من إنجاز الالتعليمية القائمة محليا وجهويا، بالإضافة إلى تنظيم أروقة للتعريف بالنوادي التربوية المشاركة، ومعارض للفنون ال
.أخرى متنوعة

اخل هذه يق الدولية والوطنية، بدوتسعى اللجنة من خلال تعبئتها للمؤسسات التربوية إلى توسيع دائرة الوعي بقيم حقوق الإنسان كما جاءت في المواث
لوجدانية ه الإنسانية بكل أبعادها االمؤسسات والتربية على حقوق الإنسان التي تشمل كل الممارسات المؤسساتية التي ēم تنشئة الطفل، وتنمية شخصيت

.والفكرية والاجتماعية والثقافية، في أفق التشبع بثقافة حقوق الإنسان، وتمثلها في المعرفة والسلوك والممارسة
لى المواطنة وحقوق الإنسان عبر السمارة على تعزيز مجهوداēا وتنسيق جهود الأندية في مجال التربية ع-وتعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون 

وحقوق تشريب قيم المواطنة الحرص على تشجيع وتأهيل أندية المواطنة وحقوق الإنسان باعتبارها آلية للحياة المدرسية، تتيح فرصا هائلة وملائمة ل
.الإنسان وتوسيع الوعي بفضائل السلوك المدني بمفهومه الشامل

المجلس الوطني لحقوق الإنسان  دليل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، الذي أصدره يتيحهاوذلك اعتمادا على استثمار وتوظيف الآليات التي 
تقنيات ط العمل وأدوات و باعتباره إطارا مرجعيا لنادي التربية على حقوق الإنسان من حيث الأهداف والمرجعيات والمبادئ والمقاربات من جهة، وضواب

.التنشيط من جهة ثانية
:تذكير 

.يوم احتفالي بحقوق الإنسان لفائدة الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية: النشاط 
.9.00ابتداء من الساعة  2015دجنبر  12: الزمان 
.العيون-جماعة فم الواد نكجيرفندق : المكان 

http://saharanow.com/m/news7641.html
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! ة لجوء الجمعيات المغربية إلى التمويل الخارجي دليل على ضعف الإمكانيات الوطني: اليزمي
سكور لحسن   

سبة للمجلس، بل إن أن لجوء الجمعيات المغربية للتمويل الخارجي ليس إشكالا بالنرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أكد 
.أكثر ما يشغله هو تقوية مصادر التمويل

العمومية والجمعيات  واعتبر اليزمي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية اليوم الأربعاء خصصت لتقديم مذكرتين للمجلس حول حرية التجمعات
.عياتأن لجوء الجمعيات المغربية للتمويل الخارجي هو دليل على ضعف الإمكانيات الوطنية المخصصة لدعم أنشطة الجم) اعتبر(

أنشطتها في  تمويلات الخارجية ومنعوبالمقابل، رفض اليزمي التعليق على التوتر الحاصل  بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب ال
.عدة مدن مغربية

http://www.febrayer.com/292401.html
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سلطةالإعلاميون كانوا ضحية شطط في استعمال … رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانفيديو 
سكورلحسن     

سلطة أثناء تغطيتهم رئيس المجلي الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أن رجال الإعلام والصحافة اعرضوا عدة مرات لشطط في استعمال الاعترف 
.العمومية والتحمعاتللمظاهرات والاحتجاجات 

الإعلام الذين يقومون بتغطية  مهنييينبغي أن تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين و « وأبرز اليزمي ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بأنه  
.السلمية« المظاهرات 

تجمعات ينبغي أن تتم أن ينص مقتضى جديد على أن كل عملية لاستعمال القوة لتفريق ال الإزميكما يوصي المجلس الوطني لحقوق  الإنسان يؤكد 
.تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

http://www.febrayer.com/292401.html
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وبة في حق من إلغاء كل عق.. بشأن الحق في التجمع والتظاهرتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 
شارك في تجمع عفوي وضمان سلامة الصحافيين 

يوم "  الجمعيات حرية" و " التجمعات العمومية" رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، حين تقديمه لمضامين مذكرتي المجلس حول قال 
ووعيه بحقوقه بما أن  التنامي الهام للتجمعات والمظاهرات بالمغرب يعكس نضج المواطن المغربي«بمقر المجلس بالرباط، إن  2015دجنبر  9الأربعاء 

عدل السنوي للتجمع وذكر في هذا السياق، رقما لوزارة الداخلية، يفيد بنمو الم.  »التظاهر لأجل المطالبة بالحقوق هو من ضمن تعبيرات المواطنة
.  2014و 2013ألف مظاهرة وتجمعا، وفق ما تم تسجيله برسم  14العمومي بأكثر من 

المقابل إلى الترخيص، فإنه نبه ب وفيما أوضح ادريس اليزمي أن الإطار القانوني المنظم للتظاهر والتجمع هو ذو طبيعة ليبرالية مبني على التصريح وليس
لذلك يتم . ذه التجمعاتفي كثير من الأحيان، لا يعلن المتظاهرون للسلطات عن ه«: وقال في هذا الشأن. »أغلبية المظاهرات تتم بدون تصريح«أن 

والمجلس يدعو إلى فتح نقاش وطني . 2014حالة تدخل عنيف لقوات الأمن في  303إذ تم تسجيل . تسجيل حالات تدخل عنيف لقوات الأمن
ضاء، من جهة بشكل أكبر من قبل الق مؤطرالأجل الدفع بالمواطنين إلى الإعلان عن التظاهرات، من جهة، ولأجل أن يصبح تدخل قوات الأمن 

.»أخرى
لتوصيات، التي ، كما شدد من خلال مجموعة من ا»)التصريح(استعمال الإطار القانوني للحق في التظاهر والتجمع «ودعا المجلس المواطنين إلى 
.، على ضمان هذا الحق"التجمعات العمومية"تضمنتها مذكرته المتعلقة ب

:  اع والتظاهر، وفي مقدمتهوفي هذا السياق، بسط ادريس اليزمي مجموعة من توصيات المجلس، التي اعتبرها أساسية في ما يهم ضمان الحق في التجم
الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية و  استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات، و تبسيط مسطرة التصريح المسبق بالمظاهرات مع إعفاء جميع الجمعيات
ية الاجتماعات مبدأ قرينة قانون السياسية والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد اجتماعات عمومية، والطعن في قرار المنع، وإقرار

الاجتماع العمومي، العمومية ضمن مبدأ حرية الاجتماعات العمومية، وإدماج أشكال جديدة للفعل الجماعي، وتدقيق وتوسيع التعريف المتعلق ب
عبد الرحمان اليوسفي بوصفه وزيرا أول  1999نونبر  5التي أصدرها بتاريخ  99-28وإمكانية نشر فريق لحفظ النظام، وتحويل مضمون المذكرة رقم 

المنظم للمظاهرات  1958من ظهير 11والمتعلقة باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات إلى مرسوم، ومراجعة الفصل 
لا ينص على ذلك بالنسبة  11علما أن الفصل (في الطريق العمومية بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين 

ن شاركوا في ، وإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذي)للجمعيات والأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية ورغم أن الممارسات تجاوزت هذا الفصل
في ما يهم اللجوء إلى  مظاهرة غير مصرح đا قبليا، وضرورة وجود نصوص تنظيمية من مثل إدراج مقتضى يكرس بصراحة مبدأي الضرورة والتناسب

غي أن تتم تحت مراقبة وكيل المتعلقة باللجوء إلى القوة، وآخر ينص على أن كل عملية لاستعمال القوة ينب العملياتيةالقوة ومقتضى خاص بالأشكال 
مون بتغطية المظاهرات الإعلام الذين يقو  ومهنييكما أوصى بإدراج مقتضيات تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين . الملك بالمحكمة الابتدائية

.السلمية
ادق عليها المجلس في دورته والتي ص" حرية الجمعيات"و" التجمعات العمومية"ويتزامن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمذكرتين المتعلقتين ب

ويندرج ضمن . ، مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان2015وقام بتوجيهها إلى رئيس الحكومة في نونبر  2015التاسعة المنعقدة في فبراير 
بشأن التجمعات العمومية وإعمال  1958نونبر  15الصادر بتاريخ  1.58.377مساهمة المجلس في النقاش العمومي حول مراجعة الظهير رقم 

.من الدستور 29الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الفصل 
فطومة نعيمي 

https://www.maghress.com/ahdathpress/328564
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توصية بتمكين الأطفال من حق تأسيس الجمعيات.. المجلس الوطني لحقوق الإنسانجديد 

سنة، من الحق في تأسيس  18و 15أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول حرية الجمعيات في المغرب، بتمكين الأطفال، ما بين 
 إطار م الجمعيات الوطنية فيجمعياēم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة، وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظ

.تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي Ĕجتها المملكة
في الرباط، بالتنصيص على ) دجنبر 9(وأوصى المجلس، في هذه المذكرة التي قدمها رئيسه إدريس اليزمي، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الأربعاء 

علقة لى الإجراءات المتإمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزēا المسيرة، إلكترونيا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي ع
من الظهير  5ليها في المادة المنصوص ع التنبر، وكذا بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات والتغيير من واجبات الجمعويةبمختلف أعمال الحياة 

.الشريف
إدارēا، وبإحداث إطار كما أوصى المجلس باعتماد وضع قانوني خاص بالمؤسسات وتوضيح خصائصها وكيفية الحصول على هذا الوضع وتمويلها و 

 ر وفقا لها هذه الفئة منقانوني نظامي للعمل التطوعي ضمن الجمعيات، حيث يحدد هذا الإطار حقوق والتزامات المتطوعين والكيفيات التي تتطو 
طتهم،  يتحملوĔا في نطاق أنشالفاعلين داخل الجمعيات ومساهمة الدولة في تغطية المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون وكيفيات تسديد النفقات التي

علن أĔا ذات منفعة من قانون المسطرة الجنائية، لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، وليس فقط الجمعيات الم 7إضافة إلى تعديل المادة 
عن الضرر الناتج عن  عامة، من أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانوĔا الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض

.جناية أو جنحة أو مخالفة
المؤرخ  1.58.376لشريف رقم وأوصى المجلس كذلك، في مذكرته التي قدمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المشرع بمراجعة الظهير ا

، وذلك عبر استبدال 1958، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في المنحى الليبرالي لعام )1958نوفمبر  15( 1378جمادى الأولى  3في 
.العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا الظهير، كما وقع تغييره وتتميمه، بغرامات

يقضي ) 2002أغسطس  31( 1423من جمادى الآخرة  22صادر في  1.02.212من الظهير الشريف رقم  4وأوصى أيضا بتعديل المادة 
-سمعيقة بخرق أجهزة الاتصال البإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره و تتميمه، من أجل توسيع حق تقديم الشكايات المتعل

يس فقط الجمعيات المعترف لها البصري لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية ول-البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي
.بصفة المنفعة العامة

http://www.kifache.com/80650
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ميةيقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمو الوطني لحقوق الإنسان المجلس 

ترحات تتعلق بمراجعة ، اليوم الأربعاء، مق”ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي“المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول قدم 
.الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية

عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق  9وأوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 
.بالاجتماعات العمومية

http://watan24.net/b_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_25208.html

                            36 / 81



 

10/12/2015 30
Conseil national des droits de 

l'Homme

سنة من الحق في تأسيس  18و 15يوصي بتمكين الأطفال ما بين الوطني لحقوق الإنسان المجلس 
الجمعيات

ير تأسيس  إطار مراجعة ظهأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول حرية الجمعيات بالمغرب، تم تقديمها، اليوم الأربعاء، بالرباط، في 
في سابقة  سنة من الحق في تأسيس جمعياēم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة، وذلك 18و 15الجمعيات، بتمكين الأطفال ما بين 

 أن الاطفال لا يحق لهم الجمعيات تتطلب وضع ملف به صور بطائق تعريف أعضاء المكتب المسير، وهو ما يعني تاسيسمن نوعها حيث ان شروط 
..عاما وهو السن الذي يخولهم الحصول على بطاقة تعريف وطنية 18تأسيس جمعيات ما لم يصلوا سن 

  
ها ، محمد الصبار، ونظموأوصى المجلس في هذه المذكرة، التي قدمها رئيسه، إدريس اليزمي، خلال ندوة صحفية، حضرها، بالخصوص، أمين عام المجلس

  1378جمادى الأولى  3المؤرخ في  1.58.376، المشرع بمراجعة الظهير الشريف رقم )عاشر دجنبر(بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 
، وذلك عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية 1958، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في المنحى الليبرالي لعام )1958نوفمبر  15(

.المنصوص عليها في هذا الظهير، كما وقع تغييره وتتميمه، بغرامات
  

لمشاركة، سنة من الحق في تأسيس جمعياēم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في ا 18و 15كما أوصى، في هذا الإطار، بتمكين الأطفال ما بين 
للسياسة طبقا للدستور ووفقا  وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق

لكترونيا، على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزēا المسيرة، إ 5الجديدة للهجرة التي Ĕجتها المملكة، والتنصيص في المادة 
تأسيس الجمعيات والتغيير ، وكذا بإعفاء التصريحات بالجمعويةوذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة 

.من الظهير الشريف 5المنصوص عليها في المادة  التنبرمن واجبات 
  

ها وإدارēا، وبإحداث إطار وأوصى المجلس أيضا باعتماد وضع قانوني خاص بالمؤسسات وتوضيح خصائصها وكيفية الحصول على هذا الوضع وتمويل
ن ور وفقا لها هذه الفئة مقانوني نظامي للعمل التطوعي ضمن الجمعيات، بحيث يحدد هذا الإطار حقوق والتزامات المتطوعين والكيفيات التي تتط
 ºطتهم يتحملوĔا في نطاق أنشالفاعلين داخل الجمعيات ومساهمة الدولة في تغطية المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون وكيفيات تسديد النفقات التي

علن أĔا ذات منفعة عامة، من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، وليس فقط الجمعيات الم 7وبتعديل المادة 
و لضرر الناتج عن جناية أمن أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانوĔا الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن ا

.جنحة أو مخالفة
  

يقضي ) 2002أغسطس  31( 1423من جمادى الآخرة  22صادر في  1.02.212من الظهير الشريف رقم  4وأوصى كذلك بتعديل المادة 
-سمعيلقة بخرق أجهزة الاتصال البإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره و تتميمه، من أجل توسيع حق تقديم الشكايات المتع

يس فقط الجمعيات المعترف لها البصري لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية ول-البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي
.بصفة المنفعة العامة

  
بالتربيةالمتعلق  30.09من القانون رقم  23وفي ما يتعلق بالنصوص الخاصة المنظمة لبعض فئات الجمعيات، أوصى المجلس المشرع بتعديل المادة 
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، 30.09م القانون رقم والرياضة من أجل منح اللجنة الأولمبية الوطنية سلطة التحقق من مطابقة النظام الأساسي للجامعات الرياضية لأحكاالبدنية 
ل قابلة للطعن ية في هذا المجاوللنظام الأساسي للاتحادات الدولية وللميثاق الأولمبي، مقترحا في الإطار نفسه، أن تكون قرارات اللجنة الأولمبية الوطن

.فيها أمام المحكمة الإدارية بالرباط
  

ل أجهزة إدارات أعلاه لمنح المحكمة الابتدائية بالرباط اختصاص البت في طلبات التصريح بح 30.09من القانون رقم  31كما أوصى بتعديل المادة 
الأولى من ليها، وبنسخ الفقرة الجامعات الرياضية في حال عدم امتثال تلك الجامعات لأنظمتها الأساسية أو للنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة ع

معيات بمبادرة الذي ينظم جمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية و الذي يسمح بإمكانية تأسيس هذه الج 02.84من القانون  4المادة 
نتخاب في مجالس المتعلق بتنظيم التعليم العالي لتمكين جمعيات الطلبة بأن تكون ممثلة عن طريق الا 01.00من الإدارة، وبتعديل القانون رقم 

.الجامعات ومجالس مؤسسات التعليم العالي
  

نب الجبائي وكذا يات ومراجعة الجاوعلى صعيد التوصيات المتعلقة بصفة المنفعة العامة، جاء في المذكرة أنه، بمراعاة تعزيز الموارد المالية المتاحة للجمع
به باستثناء  ، التي لم يعد معمولاالتسهيلات الجمركية الممنوحة لها، من الممكن التفكير في التخلي Ĕائيا عن الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات

.فرنسا تقريبا
  

د، أن ثمة ة العامة، مبرزا، في هذا الصدوكتدبير انتقالي، يوصي المجلس باعتماد الوضوح في تحديد المعايير المتعلقة بحصول الجمعيات على صفة المنفع
أن يكون للجمعية هدف له طابع "، إذ يجب من جهة، توضيح نطاق مفهوم 2.04.969نقطتين هامتين وجب مراعاēما بشأن المرسوم رقم 

لتنفيذية، وفقا من المرسوم سالف الذكر، ومن جهة أخرى، تأطير السلطة التقديرية الممنوحة لممثلي السلطة ا 1المنصوص عليه في المادة " المصلحة العامة
.يةمن المرسوم المذكور، عبر وضع معايير واضحة يمكن الاستناد إليها في ممارسة تلك السلطة التقدير  6لما هو منصوص عليه في المادة 

  
فبراير  28نعقدة يوم وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حرية الجمعيات، التي كان قد اعتمدها في دورته السادسة، الم

من الدستور، تتضمن أيضا توصيات ذات طابع  29، مساهمة منه في النقاش العمومي حول إعمال الضمانات المنصوص عليها في الفصل 2014
الشراكة بين الدولة والجمعيات، الوطني، وبالتدابير الخاصة الموجهة لبعض فئات الجمعيات، وأخرى تتعلق ب الجمعويتنظيمي، وبدعم قدرات النسيج 

لى رية الجمعيات، الجمعيات إفضلا عن توصيات متنوعة دعا فيها المجلس، في إطار منطق تشجيع التنظيم الذاتي للجمعيات، بوصفه مكونا أساسيا لح
. الجمعويةمنه، وأن تحترم في عملها معايير الحكامة الجيدة  37وفقا لنص وروح الدستور، ولاسيما الفصل  الجمعويةممارسة الحريات 

  
، 2011توصية، مقتضيات دستور  90وفي معرض تقديمه للمذكرة، قال السيد إدريس اليزمي إن المجلس اعتمد في بلورة المذكرة، التي تتضمن أزيد من 

الإنسان،  اء التي تعنى بحقوقالذي كرس الحق في تأسيس الجمعيات، وكذا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة، فضلا عن عدد من تقارير لجان الخبر 
وكذا مع أعضاء لحكومة، وبالتشاور مع قادة دينامية الرباط ومسؤولي القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية وبالعدل والحريات والمالية والأمانة العامة ل

.اللجنة المكلفة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية
  

ات، ألف جمعية بالمغرب، وأن هناك نموا نسبيا في تأسيس الجمعي 100وأضاف، استنادا إلى دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أن هناك أكثر من 
.ألف جمعية جديدة 16بحيث تم السنة الماضية تأسيس حوالي 
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رهم في السنة، في المائة من مجموع هذه الجمعيات ليس لها مقر، وأن حوالي ثلث الجمعيات تشتغل بأقل من خمسة آلاف د 30إلى أن حوالي وأشار 
 لحقوق الإنسان تدخل في ألف شخص يشتغلون في هذه الجمعيات في غياب تأطير قانوني للعمل التطوعي بالمغرب، مؤكدا أن المجلس الوطني 30وأن 

.مين بالخارجمناسبات عدة لتمكين عدد من الجمعيات من الحصول على الوصل النهائي بإيداع طلباēا، بما فيها جمعيات المغاربة المقي
  

đ يس ا، تم توجيهها لرئيذكر أن هذه المذكرة، التي أعدها المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والنهوض
.2015الحكومة في نونبر 

http://chaabpress.com/news39188.html
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حقوق أبرز أنشطة تخليد اليوم العالمي ل” حقوق الإنسان في محك محاربة الإرهاب“حول  لقاء:أكادير
الإنسان

أنشطة إشعاعية حول حقوق  2015دجنبر  12و  11و 09بشراكة مع جامعة ابن زهر أيام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أكادير تنظم 
.الإنسان داخل الفضاء الجامعي تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان

قوق ول حماية وإعمال الحوتأتي هذه الأنشطة في إطار مساهمة اللجنة الجهوية في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتيسير النقاش العمومي المتعدد ح
طة إلى تعريف الطلبة بالمجلس كما ēدف هذه الأنش. الإنسانية وكذا تفعيل البرنامج السنوي للجنة في الشق المرتبط بتخليد الأيام الوطنية والدولية

.الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لفتح وخلق جسور التواصل والتعاون معهم
” ك محاربة الإرهابحقوق الإنسان في مح“ويشمل برنامج تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان جملة من الفقرات منها مائدة مستديرة حول موضوع 

ة والاجتماعية بأكادير تنظيم بشراكة مع فريق البحث في القانون والتكنولوجيا الحديثة بكلية العلوم القانونية، الاقتصادي 2015دجنبر  09ستنظم يوم 
.ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا بالقطب الجامعي الجديد قرب كلية الحقوق بأكادير

أندية بتقديم يث ستقوم ثمانية كما سيتميز البرنامج بتخليد الأندية الطلابية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير لليوم العالمي لحقوق الإنسان ح
ابة وحقوق الإنسان ولقاء حول الاعتقال السياسي بالمغرب، مسابقة في فن الخط للصورالفوتوغرافياعروض، قراءات شعرية، عروض مسرحية، معرض 

.2015دجنبر  11مفتوح مع الطلبة حول التمثيليات السردية و المسرحية لتجارب الاعتقال السياسي بالمغرب وذلك تنظيم يوم 
ث ستعرف مع طلبة الأندية الجامعية بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، حي 2015دجنبر  12ويشمل برنامج الأنشطة أيضا تنظيم يوم تواصلي يوم 

الإنسان ار المجلس الوطني لحقوق فقرات هذا اليوم تقديم عرض للتعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وتقديم قراءة في كتاب من إصد
كة في تخليد اليوم العالمي لحقوق بالإضافة إلى توزيع شواهد المشاركة على الأندية الجامعية المشار  ن”الإنسانفي التأسيس الفلسفي لحقوق “تحت عنوان 

.الإنسان

http://agadir24.info/news/184959.html
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لإنسانجامعة محمد الخامس بالرباط تنظم ندوة وطنية حول الجامعة المغربية ورهانات تدريس حقوق ا

الجامعة المغربية " وع ، يوم الخميس، ندوة وطنية حول موضأكدال-تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس، الرباط
".ورهانات تدريس حقوق الإنسان

 تجارب حول تدريسوذكر بلاغ لجامعة محمد الخامس أن هذا الملتقى الجامعي، المنظم بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتوخى تقاسم ال
.المعاصر والحقوقي المغربي حقوق الإنسان، ومواكبة المستجدات العالمية ذات الصلة، إسهاما منها في بلورة مشروع المجتمع الحداثي في الفكر السياسي

لمغربية للإدارة المحلية، والمجلة ا إيبرتوأوضح البلاغ أن هذا اللقاء العلمي المنظم أيضا بتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومؤسسة فريديريك 
.يندرج في إطار تخليد الذكرى السابعة والستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الجامعة في مجال حقوق  إسهامات"و" استعراض تجارب الجامعة المغربية في مجال تدريس حقوق الإنسان"ويرتكز برنامج الندوة على أربعة محاور ēم 
لتختتم " ث العلميمنظومة حقوق الإنسان وآفاق البح: الجامعة المغربية" و" انفتاح الجامعة على منظومة الأمم المتحدة" و" قراءة من الخارج: الإنسان

".الجامعة وتدريس حقوق الإنسان"أشغال الندوة بإعلان الرباط حول 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%8467-
%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-10-
%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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يوصي بمراجعة ظهير تأسيس الجمعيات الوطني لحقوق الإنسان المجلس 

. لجمعياتراجعة ظهير تأسيس اأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول حرية الجمعيات بالمغرب، تم تقديمها، يوم الأربعاء، بالرباط، بم

ين ، حضرها، بالخصوص، أمفعلى صعيد الإطار القانوني، أوصى المجلس في هذه المذكرة، التي قدمها رئيسه، السيد إدريس اليزمي، خلال ندوة صحفية
الظهير الشريف رقم  ، المشرع بمراجعة)عاشر دجنبر(عام المجلس، السيد محمد الصبار، ونظمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 

لعام  ، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في المنحى الليبرالي)1958نوفمبر  15( 1378جمادى الأولى  3المؤرخ في  1.58.376
.  امات، وذلك عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا الظهير، كما وقع تغييره وتتميمه، بغر 1958

لمشاركة، سنة من الحق في تأسيس جمعياēم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في ا 18و 15كما أوصى، في هذا الإطار، بتمكين الأطفال ما بين 
للسياسة طبقا للدستور ووفقا  وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق

لكترونيا، على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزēا المسيرة، إ 5الجديدة للهجرة التي Ĕجتها المملكة، والتنصيص في المادة 
تأسيس الجمعيات والتغيير ، وكذا بإعفاء التصريحات بالجمعويةوذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة 

.من الظهير الشريف 5المنصوص عليها في المادة  التنبرمن واجبات 

ها وإدارēا، وبإحداث إطار وأوصى المجلس أيضا باعتماد وضع قانوني خاص بالمؤسسات وتوضيح خصائصها وكيفية الحصول على هذا الوضع وتمويل
ن ور وفقا لها هذه الفئة مقانوني نظامي للعمل التطوعي ضمن الجمعيات، بحيث يحدد هذا الإطار حقوق والتزامات المتطوعين والكيفيات التي تتط
 ºطتهم يتحملوĔا في نطاق أنشالفاعلين داخل الجمعيات ومساهمة الدولة في تغطية المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون وكيفيات تسديد النفقات التي

علن أĔا ذات منفعة عامة، من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، وليس فقط الجمعيات الم 7وبتعديل المادة 
و لضرر الناتج عن جناية أمن أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانوĔا الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن ا

.  جنحة أو مخالفة

يقضي ) 2002أغسطس  31( 1423من جمادى الآخرة  22صادر في  1.02.212من الظهير الشريف رقم  4وأوصى كذلك بتعديل المادة 
-سمعيلقة بخرق أجهزة الاتصال البإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره و تتميمه، من أجل توسيع حق تقديم الشكايات المتع

يس فقط الجمعيات المعترف لها البصري لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية ول-البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي
.  بصفة المنفعة العامة

المتعلق بالتربية  30.09من القانون رقم  23وفي ما يتعلق بالنصوص الخاصة المنظمة لبعض فئات الجمعيات، أوصى المجلس المشرع بتعديل المادة 
، 30.09م القانون رقم البدنية والرياضة من أجل منح اللجنة الأولمبية الوطنية سلطة التحقق من مطابقة النظام الأساسي للجامعات الرياضية لأحكا

ل قابلة للطعن ية في هذا المجاوللنظام الأساسي للاتحادات الدولية وللميثاق الأولمبي، مقترحا في الإطار نفسه، أن تكون قرارات اللجنة الأولمبية الوطن
.فيها أمام المحكمة الإدارية بالرباط

                            42 / 81



 

10/12/2015 25
Conseil national des droits de 

l'Homme

ل أجهزة إدارات أعلاه لمنح المحكمة الابتدائية بالرباط اختصاص البت في طلبات التصريح بح 30.09من القانون رقم  31أوصى بتعديل المادة كما 
الأولى من ليها، وبنسخ الفقرة الجامعات الرياضية في حال عدم امتثال تلك الجامعات لأنظمتها الأساسية أو للنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة ع

معيات بمبادرة الذي ينظم جمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية و الذي يسمح بإمكانية تأسيس هذه الج 02.84من القانون  4المادة 
نتخاب في مجالس المتعلق بتنظيم التعليم العالي لتمكين جمعيات الطلبة بأن تكون ممثلة عن طريق الا 01.00من الإدارة، وبتعديل القانون رقم 

.الجامعات ومجالس مؤسسات التعليم العالي
بائي وكذا يات ومراجعة الجانب الجصعيد التوصيات المتعلقة بصفة المنفعة العامة، جاء في المذكرة أنه، بمراعاة تعزيز الموارد المالية المتاحة للجمعوعلى 

به باستثناء  ، التي لم يعد معمولاالتسهيلات الجمركية الممنوحة لها، من الممكن التفكير في التخلي Ĕائيا عن الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات
.  فرنسا تقريبا

ة ة العامة، مبرزا، في هذا الصدد، أن ثمانتقالي، يوصي المجلس باعتماد الوضوح في تحديد المعايير المتعلقة بحصول الجمعيات على صفة المنفعوكتدبير 
أن يكون للجمعية هدف له طابع "، إذ يجب من جهة، توضيح نطاق مفهوم 2.04.969نقطتين هامتين وجب مراعاēما بشأن المرسوم رقم 

لتنفيذية، وفقا من المرسوم سالف الذكر، ومن جهة أخرى، تأطير السلطة التقديرية الممنوحة لممثلي السلطة ا 1المنصوص عليه في المادة " المصلحة العامة
.يةمن المرسوم المذكور، عبر وضع معايير واضحة يمكن الاستناد إليها في ممارسة تلك السلطة التقدير  6لما هو منصوص عليه في المادة 

فبراير  28نعقدة يوم وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حرية الجمعيات، التي كان قد اعتمدها في دورته السادسة، الم
من الدستور، تتضمن أيضا توصيات ذات طابع  29، مساهمة منه في النقاش العمومي حول إعمال الضمانات المنصوص عليها في الفصل 2014

الشراكة بين الدولة والجمعيات، الوطني، وبالتدابير الخاصة الموجهة لبعض فئات الجمعيات، وأخرى تتعلق ب الجمعويتنظيمي، وبدعم قدرات النسيج 
لى رية الجمعيات، الجمعيات إفضلا عن توصيات متنوعة دعا فيها المجلس، في إطار منطق تشجيع التنظيم الذاتي للجمعيات، بوصفه مكونا أساسيا لح

. الجمعويةمنه، وأن تحترم في عملها معايير الحكامة الجيدة  37وفقا لنص وروح الدستور، ولاسيما الفصل  الجمعويةممارسة الحريات 
، 2011توصية، مقتضيات دستور  90معرض تقديمه للمذكرة، قال السيد إدريس اليزمي إن المجلس اعتمد في بلورة المذكرة، التي تتضمن أزيد من وفي 

الإنسان،  اء التي تعنى بحقوقالذي كرس الحق في تأسيس الجمعيات، وكذا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة، فضلا عن عدد من تقارير لجان الخبر 
وكذا مع أعضاء لحكومة، وبالتشاور مع قادة دينامية الرباط ومسؤولي القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية وبالعدل والحريات والمالية والأمانة العامة ل

.اللجنة المكلفة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية

ات، ألف جمعية بالمغرب، وأن هناك نموا نسبيا في تأسيس الجمعي 100وأضاف، استنادا إلى دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أن هناك أكثر من 
.ألف جمعية جديدة 16بحيث تم السنة الماضية تأسيس حوالي 

رهم في السنة، في المائة من مجموع هذه الجمعيات ليس لها مقر، وأن حوالي ثلث الجمعيات تشتغل بأقل من خمسة آلاف د 30إلى أن حوالي وأشار 
 لحقوق الإنسان تدخل في ألف شخص يشتغلون في هذه الجمعيات في غياب تأطير قانوني للعمل التطوعي بالمغرب، مؤكدا أن المجلس الوطني 30وأن 

.مين بالخارجمناسبات عدة لتمكين عدد من الجمعيات من الحصول على الوصل النهائي بإيداع طلباēا، بما فيها جمعيات المغاربة المقي

đ يس ا، تم توجيهها لرئيذكر أن هذه المذكرة، التي أعدها المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والنهوض
.2015الحكومة في نونبر 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%8467-
%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-10-
%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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اليزمي يوصي بفتح باب التمويلات الأجنبية للجمعياتمجلس 
  

و اعتبر اليزمي ان اعلان .  يةالاجنيب، عنْ حقّ الجمعيات في الحصول على التمويلات رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزميدافَعَ 
.لجنة حقوق الانسان  بجنيف تضمن التمويل للجمعيات  حيث سبق للنرويج و المغرب دعم هذه التوصية بجنيف

  
اء بمقر لعمومية صباح  الاربعو قال المتحدث  في ندوةٍ قدم فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرتين حوْل حرية الجمعيات بالمغرب، والتجمعات ا

م في المائة من الجمعيات  تشتغل باقل من خمسة الاف دره  30اليوم نلاحظ ضعف التمويل و ليس كثرة التمويل ، فلدينا اكثر من "المجلس بالرباط،  
.مؤكدا على ان النقاش هو حول تقوية مصادر الجمعيات و ليس العكس, "
وء للتمويل الاجنبي يعني اللج. اعطى اليزمي مثالا بجمعيات الاعاقة و التوحد حيث  تواجه مشاكل عديدة  في حين اĔا محتاجة للتمويل، مشيرا أن و   

.ضعف التمويل الوطني
صر لحريات الجمعيات، التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  على تكريس الاجتهاد القضائي المغربي المنت 90حثت التوصيات الـو   

صل سم في أمر تسليم الو وذلك بحصر صلاحية السلطات الإدارية في الإشهاد على عملية التصريح، وإعطاء الوصل المؤقت مباشرة، ليتولى القضاء الح
.النهائي

، وفي 2013جمعية في سنة  22لفائدة الجمعيات، للحصول على وصل، حيث تدخل لفائدة  CNDHاليزمي أرقاما حول عدد تدخلات وقدّم   
.جمعية 12جمعيات، ليرتفع عدد الجمعيات التي تدخل لها خلال العشرة شهور من السنة الجارية إلى  9السنة الموالية تدخّل لصالح 

رها شيئا واطنة، ولا ينبغي اعتبافيما يخص التظاهر قالَ إدريس اليزمي إنّ مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر تشكّل تعبيرا من تعابير المو   
.خطيرا او مسا đيبة الدولة 

ألف مظاهرة  14، إلى أنَّ عدد المظاهرات في المغرب خلال كل سنة يصل إلى 2014و 2013الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، والتي ēم سنتي وتُشيرُ   
.مظاهرة يوميا 40وتجمّع، أيْ ما يقارب 

كون بدون ا إلى أنّ أغلبية المظاهرات تاليزمي إنَّ القانون المنظم لحق التظاهر السلمي في المغرب ليبرالي، مبني على الترخيص وليس التصريح، مشير وقال   
.، ضعيف نسبيا2014تدخلات خلال سنة  303تصريح، وعلى الرغم من اعتباره أنَّ عدد التدخلات الأمنية 

لحرية التجمع و دعم اشكال  يخص توصيات المجلس طالب الاخير  بتبسيط مسطرة التصريح المسبق للمظاهرات ، و ان  يصبح القضاء الضامنوفيما   
وني بالتظاهر، كما اوصى  اوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة بالغرامات و التصريح الالكتر  الاهذافولتحقيق هذه . جديدة للفعل الجماعي

ة من ات و الجمعيات المرخصبالتدقيق في تعريف التجمع و تكريس الالتزام الايجابي للسلطة و حماية التجمعات السلمية، و اعفاء الاحزاب و النقاب
.التصريح بعقد اجتماع

يام بالتفاوض مع المحتجين عوض اوصى المجلس في مذكرته  بالترخيص بنشر فريق لحفظ النظام تابع لمنظمي التجمعات، و  تشجيع السلطات للقكما   
علام الذين يتعرضون الإ مهنييالقمع، و ضرورة وجود نصوص تحدد اللجوء للقوة العمومية بحسب الضرورة و التناسب و ضمانة سلامة الصحافيين و 

.للشطط في استعمال القوة العمومية  اثناء تغطية التظاهرات بالشارع العام

http://www.zoompresse.com/news8223.html
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 -تنظيم ورشتين تكوينيتين حول حقوق السجناء لفائدة موظفي مؤسسات سجنية بجهة الدار البيضاء 
 سطات

15:43:00 08/12/2015 و م ع -أخبارنا الدغربية   

 
سطات، غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس، ورشتين تكوينيتين حول حقوق السجينات  -اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء تنظم 

.والسجناء، وذلك لفائدة موظفي مؤسسات سجنية بالجهة  
بلاغ للجنة، أنو بمناسبة اليوم الوطني للسجين، الذي يصادف تاسع دجنبر من كل سنة، سيتم تنظيم ورشة أولى، غدا الأربعاء، بسجن وذكر 

.بالدار البيضاء البرجةعين علي مومن بسطات، فيما ستنظم ورشة ثانية، بعد غد الخميس، بسجن عين   
 ساتأن الورشتين، الدنظمتين بمبادرة من السجنين الدذكورين، تروم تكريس الدقاربة الحقوقية في الدمارسة والسلوكيات الدهنية لدوظفي الدؤسوأوضح 

.السجنية أثناء معاملة السجينات والسجناء، وتعريفهم بالتزامات الدغرب الدولية في ما يتعلق باحترام حقوق السجناء  
بمبادئ وقيم حقوق الإنسان بصفة عامة وبحقوق نزيلات  السجنيتينتهدف ىذه الدبادرة إلى توعية وتحسيس موظفي وموظفات الدؤسستين كما 

اء سجنونزلاء الدؤسسات السجنية بصفة خاصة، وذلك طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة قواعد الأمم الدتحدة النموذجية الدنيا لدعاملة ال
واتفاقية مناىضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ( قواعد بانكوك)وقواعد الأمم الدتحدة لدعاملة السجينات ( كيوطوقواعد  )

.ضد الدرأة  
ىذه الدبادرة في إطار برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، خاصة في محوره الدتعلق بتتبع وحماية حقوق وتندرج 

.الإنسان داخل السجون والنهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل الدؤسسات السجنية  
لجنة جهوية تابعة للمجلس الوطني  13من بين  2012سطات، التي تم تنصيبها في يناير  -اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء وتعد 

  .لحقوق الإنسان، آلية للقرب مكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الدستوى الجهوي
سطات أقاليم وعمالات الدار البيضاء  -الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاءويشمل   

.وبنسليمان وبرشيد والجديدة ومديونة والنواصر وسطات وسيدي بنوروالمحمدية   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akhbarona.com/divers/146917.html 
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اليزمي يوصي بإعفاء الأحزاب والجمعيات من التصريح بعقد اجتماعاتهامجلس 
الشرقي لحرش

قر المجلس بالرباط، في مذكرة جديدة له، أعلن عن مضامينها في ندوة صحفية، صباح اليوم الأربعاء، بمالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى 
النقابية والمنظمات المهنية  الهيئآتو بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، 

.من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية

ها ية في إقامة أنشطتواعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل عمل الجمعيات والأحزاب السياس
.الإشعاعية دون التقيد بسابق التصريح

ن أجل سهل التعرف عليه موفي السياق ذاته، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان منح منظمي الاجتماعات العمومية إمكانية نشر فريق لحفظ النظام ي
.تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون

ا عليه العمل على ضمان أكد أن فريق حفظ الأمن لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية، ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنمالمجلس 
.تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي، كما اعتبر أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية

ية ما لم جتماعات العمومإلى ذلك، اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الا
ر القصدي والمؤقت لعدد من بالحضو ” الاجتماع العمومي“يثبت العكس،  واستبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي، بآخر أوسع بمقتضاه يعرف 

.الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي

http://www.alyaoum24.com/445761.html

http://www.marocbuzz.com/ar/2015/12/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-
%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85/
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ون الجميلةمحور تظاهرة فنية إبداعية من تنظيم المعهد الوطني للفن” حقوق الإنسان والهجرة“: تطوان

حقوق الإنسان “ضوع دجنبر بمدينة تطوان تظاهرة فنية إبداعية من تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة تتمحور حول مو  9انطلقت اليوم الأربعاء 
.”والهجرة
نية التي ينتهجها المغرب تجاوبا مع السياسات الإنسا” حقوق الإنسان والهجرة“منظمو الفعالية الحقوقية الفنية أن الدورة الأولى اختارت موضوع وأكد 

.ها قضية الهجرةلمستقبل، وفي مقدمتتجاه مواطني الدول الإفريقية، وانفتاح المغرب على عمقه الإفريقي، وانشغاله بالقضايا الكبرى التي تؤرق أبناء قارة ا
ر الشراكة تظاهرة تندرج في إطاهذا السياق، أكد مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة المهدي الزواق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفي 

المجتمع ،  اطنة الحقة ونشرها داخلالتي تجمع بين المعهد واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة للتعريف بقيم حقوق الإنسان والمو 
وق لمغرب لتكريس مبادئ حقخاصة في صفوف الأجيال الصاعدة ، كما تشكل فضاء للطلبة للتعبير الحر وأيضا للاطلاع على المبادرات التي قام đا ا

لتعبيرية في والمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعها المغرب، وباعتبار الفن حقا من حقوق الإنسان ا 2011الإنسان انسجاما مع مضامين دستور 
.مختلف تجلياته الإبداعية

بة للتداول في هذا الموضوع إلى أن اختيار موضوع الهجرة وحقوق الإنسان موضوعا لهذه التظاهرة، بحضور فنانين تشكيليين وحقوقيين، هو مناسوأشار 
وتجيب على أسئلة عميقة لموضوع الهجرة،  تستحضر القيم النبيلة وسوسيوثقافيخاصة وأن المغرب يتبنى مقاربة مبتكرة تتعلق بالقضية، ذات بعد إنساني 

.فرصق المساواة في الكما تؤكد التزام المغرب الدائم من أجل تحقيق التنمية البشرية، وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة كل أشكال التمييز وتحقي
ن التعرف على تشكل المناسبة، حسب ذات المصدر، فرصة لعرض الإبداعات الطلابية وإبداعات خريجي المعهد، وتمكين الجمهور الواسع مكما 

ة فنية، انطلاقا من أمثال عبد الكريم الوزاني وصفاء الرواس ،تلامس قضايا حقوق الإنسان والهجرة بمقارب مرموقين،منأعمال تشكيلية لفنانين 
المجتمع  ضا في التعبير عن هواجسخصوصيات المغرب ومقوماته الدينية والحضارية والثقافية، معتبرا أن دور الفنان ليس فقط في ēذيب الأذواق ولكن أي

.وتطلعاته  وانتظاراته
ثقافة حقوق الإنسان  ، إن التظاهرة تعكس دور الإبداع الفني في ترسيخمخناسنوفل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لطنجة تطوان عضو وقال 

 ها في أوساط الشباب،والنهوض đا، خاصة وأن الفن بمختلف ألوانه وتعبيراته يعد واجهة مهمة من واجهات نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن
ال سياسية رائدة في المج مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اصدر في السابق تقريرا مفصلا حول وضعية الأجانب في المغرب، الذي اعتمد

.لتعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمملكة
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان  برنامج التظاهرة، التي يشرف على تنظيمها نادي حقوق الإنسان في المعهد الوطني للفنون الجميلة بتعاون معويتضمن 

ر ان الذي يصادف العاشوالتي ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس، ورشات للأطفال وندوات ولقاءات ومسابقات احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنس
.من دجنبر من كل سنة

 قوقية والإنسانية منطلبة المعهد الوطني لحقوق الإنسان، مع بداية الموسم الحالي، نادي حقوق الإنسان، وهو يراهن على مقاربة القضايا الحوأسس 
.ق الإنسانمنظور فني وثقافي، مثلما يشتغل على الحقوق الثقافية والفنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الكونية لحقو 

http://alhadafachamali.com/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-
%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87/
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هيئة حكومية تطالب بتغيير قوانين المظاهرات.. المغرب
الأناضول / خالد مجدوب / الرباط 

ضمان حرية التجمهر و بتغيير القوانين المنظمة للمظاهرات والاحتجاجات في البلاد، ل) حكومي(المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب طالب 
.  التظاهر السلمي

". حرية الجمعيات"و" التجمعات العمومية"جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتقديم مذكرتين للحكومة حول 

مية والجمعيات بالبلاد، لمواكبة لكل من التجمعات العمو  المؤطرةيجب تغيير القوانين "وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب 
".  التغييرات الحالية، ومطابقتها مع الاتفاقيات الدولية

.  وأوضح أن التظاهر ظاهرة صحية لأنه يعبر على المواطنة، وليست مسألة خطيرة ēدد هيبة الدولة

قانوني، يتيح لمسؤول  حصلت الأناضول على نسخة منها، بإدراج بند"التجمعات العمومية "واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول 
 كل عملية لاستعمال  القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض ووساطة قبل القيام بأي إنذار، وبند جديد ينص على أن

. القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

Rabat -. هرات السلميةالإعلام الذين يقومون بتغطية المظا مهنييوأوصى المجلس بإدخال بنود قانونية تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين و 

http://ar.haberler.com/arabic-news-855641/
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حكومية مغربية تطالب بتغيير قوانين التظاهرهيئة 
ضمان حرية التجمهر بتغيير القوانين المنظمة للمظاهرات والاحتجاجات في البلاد، ل) حكومي(المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب طالب 

.والتظاهر السلمي

.»حرية الجمعيات«و» التجمعات العمومية«جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتقديم مذكرتين للحكومة حول 

العمومية والجمعيات بالبلاد،  يجب تغيير القوانين التي ترسخ كلا من التجمعات«: وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
.»لمواكبة التغييرات الحالية، ومطابقتها مع الاتفاقيات الدولية

.وأوضح أن التظاهر ظاهرة صحية لأنه يعبر على المواطنة، وليست مسألة خطيرة ēدد هيبة الدولة

http://www.almasryalyoum.com/news/details/856054
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العمومية إمكانية نشر فريق لحفظ النظام الإجتماعاتيوصي بمنح منظمي اليزمي 

فة قانونية، والأحزاب جميع الجمعيات المؤسسة بص إعفاء”بفي مذكرة له حول حرية الجمعيات بالمغرب  المجلس الوطني لحقوق الإنسان،أوصى 
.”النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية والهيئآتالسياسية، 

أنه تسهيل عمل هذا الإجراء من ش“وقال إدريس اليزمي ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، إن 
.”الجمعيات والأحزاب السياسية في إقامة أنشطتها الإشعاعية دون التقيد بسابق التصريح

عليه من أجل تسهيل  منح منظمي الاجتماعات العمومية إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف“وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 
.”تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ به طبقا للقانون

القوة، وإنما عليه العمل  أن فريق حفظ الأمن لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية، ويمنع عليه اللجوء إلى“وأكدت مذكرة المجلس 
.”العمومية على ضمان تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي، كما اعتبر أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات

http://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-
%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
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الوطني لحقوق الإنسان يوصي بتمكين الأطفال من تأسيس جمعياتالمجلس 

ل في سنة من الحق في تأسيس جمعياēم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفا 18و 15المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتمكين الأطفال ما بين أوصى 
.المشاركة 

ير تأسيس الجمعيات، أن منح إطار مراجعة ظه فيالمجلس في مذكرة له حول حرية الجمعيات بالمغرب، تم تقديمها، اليوم الأربعاء، بالرباط، في  وإعتبر
.يمنحهم المزيد من الحرية والابداع جمعويةالأطفال المغاربة الحق في تأسيس فضاءات 

ب المسير، وهو ما يعني أن الجمعيات تتطلب وضع ملف به صور بطائق تعريف أعضاء المكت تاسيسويعتبر الأمر  سابقة من نوعها حيث ان شروط 
.عاما وهو السن الذي يخولهم الحصول على بطاقة تعريف وطنية 18الاطفال لا يحق لهم تأسيس جمعيات ما لم يصلوا سن 

اسبة الاحتفال باليوم ندوة صحفية، حضرها بالخصوص، أمين عام المجلس محمد الصبار، ونظمها بمن اليزمي،خلالوقدم المذكرة رئيس المجلس إدريس 
).عاشر من دجنبر(العالمي لحقوق الإنسان 

http://press24.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%83/
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الوطنيةمنح المؤسسات الأجنبية وضعًا قانونيًّا مطابقًا لنظيرتها اقترح 
المغربعن حرية الجمعيات في " حقوق الإنسان"اليزمي يعرض توصيات  

بنصالحسناء  -الرباط 

فيما أكد إدريس اليزمي،  ، في مذكرة له بشأن حرية الجمعيات في المغرب بمراجعة تذكرة تأسيس الجمعيات،المجلس الوطني لحقوق الإنسانأوصى 
ق سنة من الحق في تأسيس جمعياēم؛ من أجل ضمان تفعيل ح 18و 15خلال ندوة صحافية في الرباط لتقديم المذكرة، ضرورة تمكين الأطفال ما بين 

الحقوق طبقا فعيل المساواة في الأطفال في المشاركة، وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعًا قانونيًّا مطابقًا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية، في إطار ت
زēا على إمكان إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجه 5للدستور، ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي Ĕجتها المملكة، والتنصيص في المادة 

ريحات بتأسيس ذا بإعفاء التصالمسيرة، إلكترونيًّا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الاجتماعية، وك
.الجمعيات

.عكسة، ما لم يثبت الأوضح اليزمي أيضًا أن مجلسه اقترح أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومي
ي، بتعريف أوسع بمقتضاه استبدال التعريف الحالي للاجتماع العموم -حسب اليزمي-إطار الفصل ذاته، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسانوفي 

احة عامة، وأيضا بأن بالحضور القصدي والموقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في س" الاجتماع العمومي"يعرف 
.   يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية

 نية أو بطاقة الإقامة حسبومن أجل تبسيط القضايا، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوط
ونية، و الأحزاب  السياسية، بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قان -يضيف اليزمي-الحالة بمجرد الإشارة إلى أرقام تلك البطاقات، ويوصي أيضا

.والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية

طريقة تسهل التعرف وأكد اليزمي أن المجلس اقترح إضافة مقتضى في هذا الفصل يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكان نشر فريق لحفظ النظام ب
على أن فريق حفظ النظام  لكن ينبغي على هذا المقتضى أن ينص. عليهم من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون

مي، كما  في الاجتماع العمو لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه أن يضمن تعاون المشاركين
.يعتبر أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية

ياسية والنقابات وباقي أن يدرج في المادة نفسها بند يمنح للجمعيات والأحزاب الس-يقول اليزمي-ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضًا 
ذا النص التنظيمي، يقترح وبالنسبة إلى ه. المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم وحسب كيفيات يحددها نص تنظيمي

بشأن استعمال القاعات العمومية من قبل الجمعيات  1999نوفمبر / تشرين الثاني 5بتاريخ   99-28المجلس تحويل مضمون مذكرة الوزير الأول رقم 
الإدارية ر المنع أمام المحكمة والأحزاب والنقابات إلى مرسوم، كما اقترح إدراج مقتضى جديد في القانون بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في قرا

.المختصة التي تبت فيه استعجاليّا
http://www.almaghribtoday.net/home/pagenews/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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هيبة الدولةيهدد المغاربة ظاهرة صحية ولا تظاهر : اليزمي
)امحيمداتمنير  –صورة (محمد الراجي  –هسبريس 

اهر للمطالبة بحقوقهم، مُعتبرا أنَّ ، إدريس اليزمي، عنْ حقّ المواطنين المغاربة في الخروج إلى الشارع والتظرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنساندافَعَ 
.المؤسسة الرسمية التي يرأسها ترى في تظاهُر المواطنين ظاهرة صحيّة، لأĔم يطُالبون بحقوقهم

ي إنّ تدعو إليها، قالَ إدريس اليزم حينِ تتهمُ الجمعيات، الحقوقية بالخصوص، وزارة الداخلية بالتضييق عليها، وقمْع الوقفات الاحتجاجية التيوفي 
.مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر تشكّل تعبيرا من تعابير المواطنة، ولا ينبغي اعتبارها شيئا خطيرا

رب، والتجمعات العمومية، اليزمي، الذي كان يتحدث في ندوةٍ قدم فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرتين حوْل حرية الجمعيات بالمغوذهبَ 
.مإلى القول إنَّ التظاهُر لا يشكّل ēديدا لهيبة الدولة، بل بالعكس يبُينّ نضج المواطنين ووعيهم بحقوقه) ذهب(

ألف مظاهرة  14، إلى أنَّ عدد المظاهرات في المغرب خلال كل سنة يصل إلى 2014و 2013الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، والتي ēم سنتي وتُشيرُ 
.المغرب هذا يظُهر أنْ هناك نموا للتجمعات والمظاهرات في: وقال اليزمي تعليقا على هذه الأرقام. مظاهرة يوميا 40وتجمّع، أيْ ما يقارب 

كون بدون ا إلى أنّ أغلبية المظاهرات تاليزمي إنَّ القانون المنظم لحق التظاهر السلمي في المغرب ليبرالي، مبني على الترخيص وليس التصريح، مشير وقال 
، ضعيف نسبيا، إلا أنه أكد أنّ هذا لا يعني أن )2014تدخلات خلال سنة  303(تصريح، وعلى الرغم من اعتباره أنَّ عدد التدخلات الأمنية 

.التدخّل الأمني يجبُ أن يبقى
العموميّة، الذي كانَ مثارَ  أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد اصطف إلى جانب الجمعيات الحقوقية؛ ففي ما يتعلق باستعمال القاعاتويبْدو 

.اعات العموميةخلافٍ كبير بين هذه الجمعيات ووزارة الداخلية خلالَ الآونة الأخيرة، دعا اليزمي إلى تكريس حقّ استعمال الجمعيات للق
، تقضي بضمان حقّ الجمعيات والأحزاب في 1999المتحدّث في هذا الصدد مذكرة صدرتْ من طرف حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة واستحضر 

.ندعو إلى تحويل هذه المذكرة إلى مرسوم، ليصير هذا الحقّ إجبارياّ: استعمال القاعات العمومية، قائلا
لمنتصر لحريات الجمعيات، التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجديدة حثت على تكريس الاجتهاد القضائي المغربي ا 90الـالتوصيات 

وذلك بحصر صلاحية السلطات الإدارية في الإشهاد على عملية التصريح، وإعطاء الوصل المؤقت مباشرة،
.القانون المغربي واضح في هذا المجال: القضاء الحسم في أمر تسليم الوصل النهائي، وأضاف اليزميليتولى 
، وفي 2013جمعية في سنة  22لفائدة الجمعيات، للحصول على وصل، حيث تدخل لفائدة  CNDHاليزمي أرقاما حول عدد تدخلات وقدّم 

أرقام قال اليزمي . جمعية 12جمعيات، ليرتفع عدد الجمعيات التي تدخل لها خلال العشرة شهور من السنة الجارية إلى  9السنة الموالية تدخّل لصالح 
.إĔا تعبر عن بعض الصعوبات التي ما زالت تعانيها الجمعيات في سبيل التأسيس

http://www.morocco24.net/societe/article9557.html
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2015الشخصية الحقوقية لعام .. اليزمي 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الإرث, إدريس اليزمي135لا توجد تعليقات13:44, 2015,ديسمبر 9عبد الرحيم العسري
، وهو اليوم الذي باتت فيه 1948، والذي تم إطلاقه  في العاشر من دجنبر ”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“على صدور  67تحل اليوم الذكرى 

في . كات لحقوق المواطنين شعوب العالم تقيم من خلاله سياسات حكوماēا في مجال الحقوق والحريات، والوقوف عند أبرز القضايا التي تعرف انتها 
، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإلكترونية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اختيار إدريس اليزمي” كشك“هذا السياق، قررت هيئة تحرير جريدة 

المعطي منجب، (شهرا الماضية كـ  11، من جملة شخصيات أخرى طبعت الواقع الحقوقي المغربي في فترة الـ  2015الإنسان، الشخصية الحقوقية لسنة 
لحقوقي، كانا جرأة التوصية الصادرة عن مؤسسة دستورية، ومسار الرجل ا). …المرآت، إدريس الشرايبي، حورية إسلامي، هشام الرويسيخديجة 

، بالإعتذارالحكومة وحزبه  استقرار المغرب، طالبه رئيس” زعزعة“وُجهت إليه اēامات بمحاولة . عاملان أساسيان في اختياره  للقب السنة الحقوقية
، كفروه، بل ”إمارة المؤمنين“، حاولوا زرع الشقاق بينه وبين الملك محمد السادس عبر إشهار ورقة ”نار الفتنة إشعار”و” البلبلة“متهمين إياه بخلق 

غيباً داخل دهاليز ، عندما كان مُ ”سنوات الجمر والرصاص“، اēامات كانت شبيهة بتلك التي وُجهت إليه خلال ”المرتد والزنديق“وصفوه بـ 
قوقية اً من أبرز القضايا الحمعتقلات الرباط، بسبب ولائه لأفكاره خلال سبعينيات القرن الماضي، إنه إدريس اليزمي، الذي طرح في هذه السنة واحد

تماشي مع رصيده النضالي والمعر إثارة للجدل في المغرب والعالم العربي، تعيينه على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاقى ترحيباً واسعاً، نظرا ل
ُ
في والم

عدو أن يكون إلا ، إذ اعتبر بعضهم أن المجلس لا ي”رفاق الأمس“الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، كما لاقى في الوقت ذاته انتقادات من 
ل الإعلام، لتنضاف التوصية مع اليوم، وبعد توصية الإرث، يعود اسم اليزمي ليحتل حيزاً وافراً في كبريات وسائ. للمغرب في الخارج” دعائية“واجهة 

لهيب الإرث توصية ). …موقف من الإجهاض، الإعدام، التعذيب في السجون و المحاكمات العسكرية(اقتراب Ĕاية ولايته إلى تقارير المجلس الجريئة 
ح“، كانت كافية لتضع اليزمي في فوهة ”وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب“من جملة واحدة تضمنها تقرير 

ُ
، وعلى الرغم من ”افظينبركان الم

ذ الحقوقي بالمغرب، إ التهديدات والاēامات ومطالب رئيس الحكومة بالاعتذار، مضى اليزمي غير مكترث، مسجلاً أهدافاً في سجل شمولية النقاش
 المجتمع؟ ألا يعُد السكوت شرخا واسعا في واللامساواةألا يحُدث الظلم “: الإلكترونية عن موقفه متسائلاً ” كشك“يدافع بشراسة في تصريح لجريدة 

ابن مدينة فاس البالغ . ”ه؟عن هذه الاختلالات والانتهاكات التي تطال حقوق النساء في مجتمعنا تواطئاً، بل مشاركة في تكريس هذا الواقع وديمومت
الذي قال عنه سنة، وهو الذي هرب في شبابه عندما تم إدراج اسمه في اللائحة السوداء لأعداء نظام الملك الراحل الحسن الثاني، و  63من العمر 

أنت لم تعتذر لمن “: عن توصية الإرث الإعتذارالشاعر والمعتقل السياسي صلاح الوديع عقب الشنآن الذي حدث بينه وبين بنكيران بخصوص 
 مليليةت بجلدك إلى لم تعتذر يوم غافلت الحراس وهرب.. ، وعذبوك ما شاء لك الطغيان )مكان للتعذيب( الكومبليكسطاردوك واعتقلوك وأدخلوك 

عقود من تأطير وتوجيه وتضامن، ولم تعتذر  3المحتلة لتنجو من المطاردين خلال السنوات السود، ولم تعتذر عما فعلت مع العمال المهاجرين خلال 
إدريس “: ”ككش“ضمن شهادته لـ ” ضمير“يستطرد الشاعر الحقوقي الذي يقود حركة . ”عن كونك من أوائل من تبنى منظومة حقوق الإنسان

وات التي دعت إلى نقاش إشكالية تفاعل بشكل كبير مع الأص” مجلس اليزمي“، معتبرا أن ”من الناس الذين أوفوا بالتزاماēم تجاه قضايا حقوقية كثيرة
عياش، رئيسة المنظمة المغربية أمنية بو . ، يضيف الوديع”الهجوم الذي تعرض إليه ينتمي إلى الماضي وليس إلى المستقبل. عكس ما قيل تماماً “الإرث 

لال مؤتمر ة جمعتها مع اليزمي خلحقوق الإنسان سابقا والكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تقول في شهادēا وهي تتذكر محطات تاريخي
ناً لقد كان متيق“: ، حينها كان اليزمي أمينا عاما لذات المنظمة الدولية2001الإنسان الذي عقد بالدار البيضاء سنة  لحقوقالفيدرالية الدولية لحقوق 

اليوم يمكن أن “. ”يهبفضل حنكته وتجربته الحقوقية، أن المغاربة سيتحاورون حول موضوع الإرث بشكل سلمي وحضاري، وهو ما كان يهدف إل
ية يعاني ، بل هو أزمة حقيقنقول أنه نجح في إثارة واحد من أبرز الإشكالات ذات الطبيعة الحقوقية التي يعيشها المغاربة ، وهذا ليس موضوعاً للترف

المرتد “بـ ” و النعيمأب“تطرف قوبل بترحيب وصفه الشيخ المتطرف المشهور بدعواته التكفيرية yazamii. ، تضيف الحقوقية البارزة“منها المغاربة 
، ”ل أريحيةالمسؤولية كانت تستوجب تقبل النقد والتعاطي مع الآراء بك“: ببرودة وهدوء CNDH، اēامات يرد عليها رئيس ”والكافر والزنديق

الحدود الأخلاقية والقانونية، لكن  نتابع بكل هدوء ردود الفعل، بما فيها تلك التي تجاوزت كل“مضيفاً بعد صمت طويل وكأنه يربط الماضي بالحاضر، 
حقوق ما يهمنا هو أن نواصل إصرارنا على المضي قدما نحو خدمة الأهداف التي من أجلها أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي حماية
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إشعال  محاولة”بـ ليزميلأما بخصوص اēامات بنكيران . ”، النهوض đا والمساهمة في حقن المجتمع بجرعات من الثقافة وقيم حقوق الانسانالانسان
عن مواقفهم، خاصة وأن الأمر  لا يمكنني أن أكون مع مصادرة حق الناس في التعبير“: ، فيعلق اليزمي”الفتنة في المغرب بتوصية المساواة في الإرث

 ير هذا الاختلاف بالطرقيتعلق بمسؤول من حزب سياسي يقود الائتلاف الحكومي، الاختلاف في الرأي مسألة صحية وعادية، المهم هو أن يجري تدب
يبدو أن التعذيب  المصالحة مع الماضي ينسى اليزمي بنكيران الآن، ويفضل تذكر صور من الماضي، إذ. ”السلمية، وفي إطار احترام أصول الحوار

لة اده إلى منصب رئيس تحرير مجوالاعتقال ثم الهروب إلى فرنسا، كان له وقع إيجابي على مساره في الشباب، فبعد التكوين الصحفي بباريس الذي ق
Migrance،  يئات)جمعية متخصصة في تاريخ الهجرة في فرنسا(” جنيريك“والمندوب العام لـđ دولية مختلفة، قبل أن يعود  ، تقلب في وظائف عدة

صفحات الماضي، ولكنها  ولتكون بذلك بداية عهد جديدة طوت. بنزكريفي المغرب إدريس  الإنتقاليةإلى المغرب ، لتتلقفه أيادي مهندس العدالة 
لفيدرالية الدولية بالمغرب، حينها كنا عندما عقد مؤتمر ا باليزميالتقيت “في شهادته للتاريخ، يقول الوديع، !. فتحتها للمصالحة، ولما لا للاعتذار أيضاً 

وبعدها . ”اباً بذلك، حيث تحدثنا عن دور المنتدى في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، ليبدي إعج”الحقيقة والإنصاف“قد أسسنا منتدى 
.  يقول صاحب الشهادة ،”وحسنا فعل“إقناع اليزمي بالانضمام إلى فريق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة  بنزكريإدريس ” الهرم الحقوقي“استطاع 

نهم ولي المصير، الأحياء معمل إدريس بعدها، إلى جانب الوديع وآخرين، ضمن لجنة التحريات أوكلت إليها مهمة البحث في شأن المختفين قسرا ومجه
يادة السيارة مما كان يفرض ، حينها كان اليزمي لا يحب ق)…الحسيمة، الناظور(والأموات، يتذكر الوديع هنا المناطق البعيدة التي شملتها التحقيقات 

آكلها الزمن، إلا أن نتائج ، ورغم تقادم الملفات التي ت”كان يثق في الركوب معي أو مع زوجته أو الأقربين من العائلة وفقط“عليه مرافقة أحدهم، 
لسه إذن، يرى متتبعون أن مع اقتراب Ĕاية مج. ، حسب شهادة الوديع دائماً ”التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة كانت إيجابية ومشجعة للغاية

قوق والحريات اليزمي جعل حقوق الإنسان في خدمة النقاش السياسي والحقوقي، ويرى أخرون أن سقف مطالب المغاربة من حيث السعي إلى الح
ا مختلف هيئات حقوق الإنسان ، وأĔم صاروا قانعين بضرورة التحرك لإحداث التغيير، وليس فقط الاكتفاء بتقارير ودراسات تصدرهالإرتفاعآخذة في 

.مكاĔا بعد كل فرقعة إعلامية” أرشيف النسيان“بالبلاد، والتي غالباً ما يكون 

http://qushq.com/blog/29670.html

                            55 / 81



 

10/12/2015 16
Conseil national des droits de 

l'Homme

يجب تمكين الأطفال من تأسيس الجمعيات: اليزمي

ها صباح اليوم الأربعاء ، في مذكرة جديدة له، أعلن مضامينالمجلس الوطني لحقوق الإنسانبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعا 
.سنة، من الحق في تأسيس الجمعيات 18و 15بالرباط، إلى تمكين الأطفال ما بين 

 السماح للأطفال بتأسيسوقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس أوصى في مذكرته حول حريات الجمعيات بالمغرب، ب
.اع عن حقوقهمذلك من حقهم في المشاركة والدف يقتضيهالجمعيات، نظرا إلى التحولات والتطورات التي عرفتها الطفولة المغربية، وما 

.لمغربيالاجتهاد القضائي ا وشدد المتحدث ذاته، أن مذكرة المجلس، تمت صياغتها اعتمادا على الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وكذلك

http://machahid24.com/politique/126254.html
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يدافع عن حق المغاربة في التظاهرالوطني لحقوق الإنسان المجلس 

.دافع إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن حق المغاربة في التظاهر
اهرة هي اً إلى أن هذه الظوقال اليزمي، خلال حديثه في ندوة صحفية، إنه من حق المواطنين والمواطنات الخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم، مشير 

.ظاهرة صحية، على اعتبار أĔا تعتبر تعبيرا من تعابير المواطنة، ولا ينبغي اعتبارها شيئا خطيرا
."التظاهر لا يشكل ēديدا لهيبة الدولة، بل بالعكس يبين نضج المواطنين ووعيهم بحقوقهم: "وأضاف قائلاً 

.ألف مظاهرة سنوياً 14وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق أن عدد المظاهرات في المغرب يصل إلى 

http://www.seekpress.com/article-80199.htm

http://www.alayam24.com/articles-16557.html
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وق السجناءالمتعلقة بحماية حقالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إحداث خلية تتبع توصيات : العيون

ناسبة اية حقوق السجناء، وذلك بم، اليوم الأربعاء بالسجن المحلي بالعيون، إحداث خلية تتبع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحمتم
.اليوم الوطني للسجين

نزلاء السجن المحلي بالعيون،  السمارة، لفائدة –وتضم هذه الخلية، التي تم إحداثها خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون 
وية لحقوق وذ الترابي للجنة الجههيئة تتكون من أعضاء ينتمون إلى المؤسسة القضائية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمؤسسة السجنية التابعة للنف

.السمارة –الانسان بالعيون 

نة يندرج في إطار السمارة، محمد سالم الشرقاوي، في كلمة بالمناسبة، إن إحداث هذه اللج –وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون 
السمارة đذه  –نسان بالعيون توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية حقوق السجناء وكذا الاهتمام المتواصل للجنة الجهوية لحقوق الا

.الفئة وحماية حقوقها
المهتمين بالشأن السمارة وشركاءها انكبت خلال اللقاء، الذي شارك فيه ثلة من الأساتذة و  –أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون وأضاف 

.الحقوقي، على تدارس موضوع حقوق السجناء وسبل تعزيزها وحمايتها

 إيجابي وفاعل، في من جانبه، أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن النيابة العامة انخرطت، بشكل
.التعاطي مع شكاوى وتظلمات السجناء وذلك حرصا منها إعمال سيادة القانون

تقال الاحتياطي فظ đم رهن الاعوذكر الوكيل العام للملك بالمقاربة الحقوقية والضمانات القانونية التي يوفرها القانون المغربي للسجناء والأشخاص المحت
كرامة لتي من أسسها صيانة  بما في ذلك مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن المشرع أتى đذه المؤسسة لاستكمال بناء دولة الحق والقانون ا
ة ائية على تنفيذ العقوبالإنسان بصفة عامة والسجين بصفة خاصة ولتحقيق الغاية من العقوبة التي هي الإدماج والإصلاح عن طريق الرقابة القض

.السالبة للحرية ومحيط قضاء هذه العقوبة الذي هو المؤسسات السجنية
ة والمنتخبون وفعاليات ، وشخصيات مدنية وعسكريبوشعاب يحضيهالساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد  –هذا اللقاء والي جهة العيون حضر 

.المجتمع المدني والهيئات الحقوقية

وذها الترابي، وبمراقبة أوضاع إليها، بزيارات متواصلة للسجون التابعة لنف الموكولةيذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تقوم، في إطار الصلاحيات 
توعية بقواعد معاملة السجناء، فضلا عن تنظيمها لأنشطة إشعاعية وتحسيسية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وال

.السجناء

http://www.aljarida24.ma/p/societe/112028/

http://www.seekpress.com/article-80240.htm

                            58 / 81



 

10/12/2015 35
Conseil national des droits de 

l'Homme

لتظاهريوصي بإزالة العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات في قانون ا" اليزمي"مجلس 

للحرية، في القانون المنظم  الإبقاء على الغرامات المالية، مع إزالة العقوبات السالبة"، توصية تقضي بـ)رسمي( "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"قدم 
وم الأربعاء ، الذي أعلن عنه، ي"حرية التجمعات والتظاهر السلمي"، وذلك في تقريره الحديث حول 1958نونبر  15للتظاهر بالمعرب، بموجب ظهير 

.تاسع دجنبر الجاري

عن مخالفة مقتضيات  9الفصل  استبدال العقوبات السالبة للحرية  و الإبقاء على الغرامات  المنصوص عليها في"وورد في التقرير، ان المجلس، يوصي بـ
 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في 14الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، و تلك المنصوص عليها في الفصل 

..".الطرق العمومية

ية من سابق التصريح لعقد إعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب  السياسية، والهيئات النقابية  والمنظمات المهن"وطالب المجلس، 
..".الاجتماعات العمومية

، "ك بالمحكمة الابتدائيةالعنف، تحت مراقبة وكيل المل إستعمالوعن استعمال العنف، من قبل قوات الأمن، أدرج المجلس ضمن توصياته، بان يكون 
..".الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية مهنييضمان سلامة الصحفيين و "مشيرا إلى 

..".ذاروساطة قبل القيام بأي إن-القيام بمحاولة تفاوض"وطالب بأن تتاح لمسؤول القوات العمومية، أو أي شخص مؤهل من قبله، بـ

http://lakome2.com/politique/liberte-d-expression/8636.html

                            59 / 81



 

10/12/2015 20
Conseil national des droits de 

l'Homme

أغلبية المظاهرات لا تتوفر على تصريح قانوني: اليزمي

http://www.medias24.com/ar/NATION/POLITIQUE/6104.html
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3551   1-5
Liberté associative et rassemblements publics

Quand le CNDH soutient l’Intérieur !

Le nombre de manifestations organisées au Maroc a notablement augmenté ces dernières années, 
atteignant 14.000 manifestations par an en 2013 et 2014, soit une moyenne de 31 manifestations par jour. 
«Pour nous, c’est un phénomène tout à fait sain, une expression de citoyenneté», a déclaré Driss Yazami, 
président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Lors d’une conférence de presse organisée 
hier, mercredi, à Rabat, le CNDH a présenté deux mémorandums, l’un relatif au droit de réunion et de 
rassemblement, l’autre sur la liberté associative. Concernant le premier, le Conseil s’est, de manière pour le 
moins surprenante, rangé du côté des autorités. «Le cadre législatif est libéral sur ce point, il se base sur 
une logique de déclaration et non de permission. Mais la majorité des manifestations ne s’est pas déclarée», 
a affirmé Driss Yazami. Dans cette optique, le président du CNDH a estimé que les 303 interventions des 
autorités en 2014 sont peu nombreuses par rapport au nombre de rassemblements non déclarés. Sans 
même contester l’usage de la force dans certains cas, le Conseil national des droits de l’Homme a 
uniquement recommandé qu’il soit régi par les principes de «nécessité et de proportionnalité» et effectué 
sous le contrôle du procureur du Roi auprès du tribunal de première instance. C’est donc vers la 
responsabilité des citoyens que se tourne le Conseil en les encourageant à déclarer toute manifestation. Le 
CNDH recommande, cependant, une abrogation des peines privatives de liberté tout en maintenant les 
amendes pour les infractions liées aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique. Il 
propose d’ajouter au principe de liberté des réunions publiques celui de présomption de légalité de ces 
réunions jusqu’à preuve du contraire et recommande d’introduire la possibilité d’effectuer les déclarations 
par voie électronique. «L’encadrement et la gestion des manifestations et réunions doivent être à la charge 
de la justice et non de l’administration», a noté Yazami. En ce qui concerne le mémorandum relatif à la 
liberté associative, l’un des points les plus importants est l’alignement de la législation régissant les 
associations étrangères sur celui des associations nationales «dans une perspective d’égalité des droits, 
conformément à la Constitution et à la nouvelle politique migratoire du Royaume», peut-on lire sur le texte 
du mémorandum. Si l’on en croit le président du CNDH, au titre de l’année 2015, l’ensemble des 
associations étrangères a été reconnu, mais dispose d’un statut juridique particulier. Le Conseil demande 
par ailleurs une simplification de la procédure de déclaration, mais également un encouragement de l’emploi 
associatif. «Alors que le chômage des jeunes est actuellement un réel problème pour le Royaume, il serait 
judicieux d’encourager et d’encadrer le travail dans les associations, notamment à travers une réduction des 
charges sociales pour les associations», a souligné Driss Yazami. Autre recommandation du CNDH, celle de 
permettre aux mineurs de plus de 15 ans de créer leur propre association. Notons que les deux 
mémorandums en question ont été présentés au chef de gouvernement en novembre dernier. Ils avaient 
été entérinés lors de la 6ème et de la 9ème session plénière du CNDH et ont été présentés cette semaine 
en commémoration de la Journée mondiale pour les droits de l’Homme le 10 décembre. 
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3551   1-5

Le tissu associatif national dans la tourmente
Le mémorandum du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) relatif à la liberté associative vient 
répondre à une évolution significative du tissu associatif national. Selon une étude du Haut-Commissariat au 
Plan (HCP) présentée en décembre 2011, elles sont plus de 100.000 associations à être actives au Maroc, 
dont 14.000 récemment créées. Si le nombre est conséquent, la qualité y est beaucoup moins. «Parmi ces 
structures, 30% ne disposent pas de siège et près du tiers disposent d’un financement de moins de 5.000 
dirhams», a expliqué Driss Yazami, président du CNDH. Les associations emploient actuellement plus de 
30.000 personnes mais sans cadre légal régissant ce type de béné- volat. Les ressources humaines et 
financières sont ainsi citées comme les deux obstacles principaux que rencontre le tissu associatif national 
malgré «son dynamisme et son esprit civique», peut-on lire sur le mémorandum du CNDH. Du côté du 
financement, 32% des ressources des associations proviennent de cotisations et de dons, tandis que les 
pouvoirs publics ne contribuent qu’à hauteur de 6,1% au financement des associations. S’ajoutent à cela les 
contraintes structurelles imposées par le régime fiscal à ce type de structure. 
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Droits humains

Des acquis à consolider et des attentes à réaliser 

La communauté mondiale célèbre, ce jeudi 10 décembre, la journée internationale des droits de l’Homme. 
En effet, depuis la proclamation de cette journée en 1950, le combat est mené sans relâche sur tous les 
fronts en vue de promouvoir les droits humains. Cette journée symbolique est l’occasion pour dresser un 
bilan sur la situation des droits humains, agir pour consolider les acquis et conjuguer les efforts pour 
réaliser les attentes des peuples sur ce registre. Au Maroc, force est de constater que de grandes avancées 
ont été enregistrées en matière de promotion des droits humains et des libertés. Des progrès 
considérables sont à mettre à l’actif des différents intervenants dans ce secteur. «La question des droits de 
l’Homme au Maroc s’est nettement améliorée, notamment sur les plans des droits civils et politiques ainsi 
qu’à l’échelle des libertés publiques», a affirmé Mohamed Sebbar, secrétaire général du conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH), dans un entretien accordé à notre alter égo «Bayane Al Youm». 

(Suite de la P 1) Toutefois, a-t-il fait remarquer, des dépassements sont enregistrés. Mais «pas 
systématiques», a-t-il atténué. S’agissant des droits économiques et sociaux, le secrétaire général du CNDH 
relève que le Maroc n’a pas encore atteint le niveau souhaitable par les citoyennes et les citoyens. Dans ce 
sillage, M. Sebbar prône une option progressive pour y arriver, étant donné que ces droits sont coûteux 
pour l’Etat. En ce qui concerne le dernier rapport du CNDH sur l’équité, il a fait savoir que son institution a 
émis 87 recom- mandations pour améliorer la situation des droits humains au Maroc et être dans l’esprit 
de la constitution de 2011. Au niveau mondial, le SG du CNDH a tiré la sonnette d’alarme sur deux 
menaces qui guettent aujourd’hui plus que jamais les droits humains, à savoir le réchauffement climatique et 
le terro- risme, appelant à mettre au point des stratégies efficaces et efficientes pour y faire face, louant les 
efforts du Maroc et son approche anticipative dans ces deux domaines. Par ailleurs, cette année, l’assemblée 
générale des nations unies a consacré cette journée pour lancer une campagne qui marque le cinquantième 
anniversaire des deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Il s’agit du pacte interna- tional
relatif aux droits civils et poli- tiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. Ces deux pactes, qui ont été adoptés par l’assemblée générale des nations unies le 16 décembre 
1966, forment avec la déclaration universelle des droits de l’Homme la charte inter- nationale des droits de 
l’Homme. Celleci s’articule autour des droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux qui sont les 
droits de tous les êtres humains. 

B.Amenzou

12432 1-4
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Mémorandums du CNDH au gouvernement 

Appel au renforcement des garanties des droits de l'Homme
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Maroc : le Conseil des droits de l’homme plaide pour une plus 
grande liberté de manifester
Par Fahd Iraqi

Le 9 décembre, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), présidé par Driss El Yazami, a dévoilé 
deux mémorandums demandant l'élargissement du droit aux manifestations à tous les citoyens et 
soumettant l’intervention des forces de l’ordre à une décision de justice.

Après son rapport sur l’égalité en matière d’héritage qui a provoqué une polémique au Maroc, le Conseil 
national des droits de l’homme (CNDH) a présenté, ce 9 décembre à Rabat, le contenu des derniers 
mémorandums qu’il a adressés récemment au gouvernement. Le premier traite des rassemblements publics 
qui, parfois au Maroc, tournent aux affrontements entre manifestants et forces de l’ordre quand ils ne sont 
pas tout simplement interdits au préalable.

Dans ce sens, le Conseil présidé par Driss El Yazami, préconise une révision du dahir de 1958 qui encadre 
ce genre de rassemblements. Pas moins de neuf articles de cette réglementation devraient être retouchés, 
selon le rapport. Il s’agit de ceux en relation avec les mesures communes aux réunions et aux 
rassemblements publics, mais aussi ceux qui traitent du recours à la force.

Tout un chacun a le droit de manifester

Parmi les propositions phares, on retiendra l’octroi du droit d’organiser des manifestations sur la voie 
publique aux personnes physiques et morales, sachant que la loi en vigueur limite ce droit aux associations, 
partis, syndicats et organismes professionnels. Pour ces derniers (associations, partis, syndicats et 
organismes professionnels), le CNDH recommande de les dispenser de la déclaration préalable en vue de 
tenir des réunions publiques.

Les déclarations devraient par ailleurs, selon le Conseil, pouvoir être effectuées par les organisateurs par 
voie électronique et ceux-ci devraient avoir la possibilité d’introduire un recours en référé contre la 
décision d’interdiction de manifester auprès du tribunal administratif.

Le recours à la force doit être encadré

Quant aux mesures concernant le recours à la force, le CNDH recommande que les interventions des 
forces de l’ordre doivent être effectuées sous le contrôle du procureur du roi, mais aussi l’introduction 
d’une nouvelle disposition qui consacre explicitement les principes de nécessité et de proportionnalité.
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Financement des ONG simplifié

Dans son deuxième mémorandum qui planche sur la liberté associative, le CNDH préconise la 
simplification des procédures pour les ONG afin d’accéder au financement national et international. Autre 
mesure importante dans ce domaine : la possibilité accordée à des mineurs de plus de 15 ans de constituer 
des associations.

http://www.jeuneafrique.com/285654/politique/maroc-conseil-droits-de-lhomme-plaide-plus-grande-liberte-de-
manifester/
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Le CNDH propose de réformer le droit d’association

Selon le président du CNDH, le Maroc compte environ 44 771 associations dont le tiers ne dispose pas de 
local.
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a présenté mercredi 9 décembre deux mémorandums 
portant sur la liberté associative au Maroc et le rassemblement public. La présentation de ces 
mémorandums adoptés par le Conseil lors sa 9e session plénière en juillet dernier, intervient à l’occasion la 
Journée internationale des droits de l’Homme célébrée le 10 décembre.
Les deux documents proposent des pistes et des solutions aux contraintes juridiques et pratiques 
structurelles qui limitent le développement du tissu associatif, mais aussi qui entravent l’accomplissement de 
son rôle de soutien, d’assistance, d’encadrement, de représentation des citoyens et de médiation dans les 
situations de tensions et de crise.
Un tiers des associations n’ont pas de local
Citant un rapport du Haut-Commissariat au Plan, le président du CNDH, Driss El Yazami, a révélé que le 
Maroc compte 44 771 associations. Et la demande en matière d’exercice de libertés associatives semble se 
renforcer.

« La moyenne annuelle de déclaration de la création d’association et de renouvellement de leur structure 
est de l’ordre de 5000 entre 2011 et 2013. En 2014, on était à 16 000 » explique Driss El Yazami qui faisait 
référence aux statistiques du ministère de l’Intérieur. Des chiffres qui révèlent qu’« un tiers des associations 
au Maroc n’ont pas de local et 25% disposent d’un budget annuel moins de 5000 dirhams ». Un budget 
parfois soutenu par des financements étrangers que le président du CNDH ne voit pas d’un mauvais œil, au 
vu du « manque de financement interne ».
Le CNDH veut encourager les plus jeunes à créer des associations
Dans sa présentation du mémorandum relatif à la liberté associative, le Conseil a également demandé aux 
législateurs de « remplacer les peines privatives de liberté prévues par le Dahir réglementant le droit 
d’association par les amendes ». Il leur est également demandé d’« accorder aux enfants de 15 à 18 ans, le 
droit de constituer leurs propres associations en vue de garantir le droit des enfants à la participation ».

Autre suggestion du CNDH, la modification de l’article 5 du Dahir n 1.58.377 régissant la liberté 
d’association afin de donner aux futures associations « la possibilité de déposer par voie électronique les 
déclarations de constitution des associations et de renouvellement de leur organe dirigeant »
Les recommandations visent également le régime fiscal des associations en invitant les législateurs à « 
reconnaître par la loi le droit aux associations de bénéficier d’aide sous forme d’exonération sur l’impôt 
revenu et d’autres taxes applicables aux cotisations ».

http://www.journaux.ma/social/16115

http://telquel.ma/2015/12/09/cndh-propose-reformer-droit-association_1473669
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يوصي بمراجعة قانون تأسيس الجمعياتالوطني لحقوق الانسان المجلس 

لجمعيات، كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، Ĕار اليوم الأربعاء في مذكرة حول حرية الجمعيات بالمغرب، بمراجعة ظهير تأسيس اأوصى 
.سنة من الحق في تأسيس جمعياēم 18و 15بتمكين الأطفال ما بين 

ة الظهير نة، المشرع بمراجعوأوصت المذكرة التي تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل س
.مات ماليةالذي يضبط حق تأسيس الجمعيات، وذلك عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا الظهير بغرا

سنة، من الحق في تأسيس جمعياēم من أجل ضمان تفعيل  18و  15 مابينوأوصى المجلس في مذكرته أيضا بتمكين الأطفال التي تتراوح أعمارهم 
.حق الأطفال في المشاركة

قا للدستور لمساواة في الحقوق طبوطالب المجلي أيضا بمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل ا
.ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي Ĕجتها المملكة

ابع ا، وذلك في إطار إضفاء الطوأوصى المجلس أيضا بالتنصيص على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزēا المسيرة، إلكتروني
المنصوص  التنبرمن واجبات  ، وكذا بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات والتغييرالجمعويةاللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة 

.عليها الظهير الحالي

http://ar.yabiladi.com/articles/details/40843/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A.html
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CNDH : Le Dahir lié au droit d’association doit être révisé

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a recommandé dans un mémorandum sur la liberté 
associative au Maroc, présenté mercredi à Rabat, la révision du Dahir de 1958 réglementant le droit 
d’association.

Ce mémorandum, présenté lors d’un point de presse par le président du CNDH Driss El Yazami en 
présence du Secrétaire général du Conseil Mohamed Sebbar à l’occasion de la Journée internationale des 
droits de l’Homme (10 décembre), recommande au législateur de procéder à la révision du Dahir no 1-58-
376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association dans le sens libéral de 
1958, en remplaçant par des amendes les peines privatives de liberté, prévues par ce Dahir.

Le document préconise d’accorder aux enfants âgés de 15 à 18 le droit de constituer leurs propres 
associations en vue de garantir l’effectivité du droit des enfants à la participation, d’aligner le statut juridique 
des associations étrangères sur celui des associations nationales dans une perspective d’égalité de droits, 
conformément à la Constitution et à la nouvelle politique migratoire du Royaume, de prévoir, dans l’article 
5 du Dahir, la possibilité de déposer par voie électronique la déclaration de constitution des associations ou 
de renouvellement de leurs organes dirigeants, dans le cadre de la dématérialisation des procédures 
relatives aux actes de la vie associative, et d’exonérer les déclarations de constitution des associations et de 
renouvellement de leurs organes dirigeants des frais du timbre de dimension prévu à l’article 5 du Dahir.

Il recommande aussi d’adopter un statut légal particulier pour les fondations, clarifiant leurs spécificités, les 
modalités d’obtention de ce statut, leur financement et leur administration, de mettre en place un cadre 
juridique statutaire de l’action associative bénévole et volontaire, lequel cadre peut préciser notamment les 
droits et les obligations des bénévoles et des volontaires, les modalités d’évolution de cette catégorie de 
travailleurs associatifs au sein des associations, la contribution de l’Etat à la couverture des risques 
encourus par les bénévoles ainsi que les modalités de remboursement des frais engagés par eux dans le 
cadre de leurs activités.

Il préconise d’amender l’article 7 du Code de procédure pénale afin de permettre à toutes les associations 
légalement constituées, et pas seulement celles ayant le statut de l’utilité publique, de se constituer, dans la 
limite de leur objet statutaire, en tant que partie civile dans toute action civile en réparation du dommage 
directement causé par un crime, un délit ou une contravention, et d’amender l’article 4 du Dahir NO 1-02-
212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle (tel que modifié et complété) afin d’élargir le droit de saisine de la HACA à toutes les 
associations légalement constituées, leur permettant ainsi de lui adresser des plaintes relatives à des 
violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de 
la communication audiovisuelle.
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S’agissant des textes particuliers régissant certaines catégories d’associations, le CNDH recommande au 
législateur d’amender l’article 23 de la loi NO 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, afin 
d’attribuer au Comité national olympique le pouvoir de contrôler la conformité des statuts des fédérations 
sportives aux dispositions de la loi 30-09, aux statuts des fédérations internationales et à la charte 
olympique, proposant dans le même cadre que les décisions du Comité national olympique en la matière 
soient susceptibles de recours devant le tribunal administratif de Rabat.

Il propose aussi d’amender l’article 31 de la loi NO- 30-09 précitée pour rendre le Tribunal de première 
instance de Rabat compétent pour connaître des demandes de déclaration de dissolution des organes 
directeurs fédéraux, en cas de violation grave par les fédérations de leurs statuts ou de la législation et de la 
réglementation qui leurs sont applicables, d’abroger le premier alinéa de l’article 4 de la loi 02-84 régissant 
les associations d’usagers des eaux agricoles qui permet la possibilité de constituer ces associations à 
l’initiative de l’administration, et d’amender la loi NO- 01.00 portant organisation de l’enseignement 
supérieur afin de permettre aux associations d’étudiants d’être représentées par voie d’élection aux 
conseils d’université et les conseils des établissements qui en relèvent.

Au sujet du statut de l’utilité publique, le Conseil préconise, sous réserve du renforcement des ressources 
financières mises à leur disposition et de révision de la fiscalité associative et des facilités douanières des 
associations, que la reconnaissance de la qualité d’association d’utilité publique, qui ne subsiste 
pratiquement qu’en France, pourrait être définitivement abandonnée.

A titre transitoire, il recommande que les critères d’accès des associations au statut d’utilité publique soient 
mieux clarifiés, faisant observer, dans ce sens, que deux points d’entrée ont été identifiés au niveau du 
décret NO- 2 -04-969. Il s’agit d’une part de préciser la portée de la notion de poursuite d’un but d’intérêt 
général prévue dans l’article 1er et d’autre part, d’encadrer le pouvoir d’appréciation confié aux 
représentants de l’exécutif, prévu dans l’article 6, en instaurant des critères explicites sur lesquels ladite 
appréciation peut être fondée.

Adopté par la 6ème session du CNDH, tenue le 28 février 2014, le mémorandum sur les libertés 
associatives est une contribution au débat public relatif à la mise en œuvre des garanties prévues par 
l’article 29 de la Constitution et à mettre le cadre juridique régissant les associations à la hauteur des 
exigences constitutionnelles et des engagements internationaux du Maroc.

Le CNDH a procédé également à l’analyse d’une série de contraintes d’ordre juridique, financier et 
organisationnel auxquelles est confronté le tissu associatif national et émis des recommandations 
concernant le cadre juridique, financier et fiscal des associations, le renforcement des capacités du tissu 
associatif national, les mesures spécifiques destinées aux certaines catégories d’associations ainsi que des 
recommandations relatives au partenariat Etat-associations.
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Lors de la présentation de ce mémorandum, M. El Yazami a souligné que l’élaboration de ce document, qui 
regroupe plus de 90 recommandations, est le fruit d’un travail de recherche documentaire, d’analyse d’une 
partie considérable de la littérature existante sur la vie associative au Maroc et d’un processus de 
concertation avec les leaders de la dynamique de l’appel de Rabat, les responsables des départements 
ministériels chargés de l’Intérieur, de la Justice et des Libertés, des Finances et du Secrétariat général du 
gouvernement, ainsi qu’avec les membres de la commission chargée du dialogue national sur la société civile 
et les nouvelles prérogatives constitutionnelles.

Citant des données du Haut-commissariat au plan, il a indiqué que le Maroc compte plus de 100 mille 
associations, faisant état d’une évolution relative de ces structures avec la création, l’année dernière, de 16 
mille nouvelles associations.

Il a noté que près de 30 PC de ces associations disposent d’un siège, dont le 1/3 d’entre elles fonctionnent 
à moins de 5000 dh par an, et que 30 mille personnes travaillent dans le cadre de ces structures en 
l’absence d’un cadre juridique régissant le volontariat au Maroc, relevant que le CNDH est intervenu, à 
maintes reprises, pour obtenir des récépissés de dépôt de demandes de création d’association, dont des 
associations de MRE.

Ce mémorandum, élaboré par le CNDH dans le cadre de ses prérogatives visant à promouvoir la 
protection des droits de l’Homme, a été adressé au Chef du gouvernement en novembre dernier.

http://fr.afrikinfos.com/2015/12/09/cndh-le-dahir-li-au-droit-dassociation-doit-tre-rvis/
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ميةيقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمو الوطني لحقوق الإنسان المجلس 

تتعلق بمراجعة الظهير  ، الأربعاء، مقترحات"ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول قدم 
.      الشريف المنظم للتجمعات العمومية

عام المجلس، محمد الصبار،  المجلس في هذه المذكرة، التي قدمها رئيسه، إدريس اليزمي، خلال ندوة صحفية بالرباط، حضرها، بالخصوص، أمينواقترح 
 15( 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377، مراجعة الظهير الشريف رقم )عاشر دجنبر(بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 

ت المشتركة، وأخرى ، وذلك من خلال توصيات تنصب على بعض المقتضيا)كما وقع تغييره و تتميمه(بشأن التجمعات العمومية ) 1958نونبر 
.    حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات ēم مبادئ استعمال القوة

عن مخالفة  9عليها في الفصل  مستوى التوصيات المشتركة، أوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوصفعلى 
اهرات عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظ 14مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 

.    في الطرق العمومية
ة التعريف عبارة بطاقة الإقامة إلى جانب بطاق ممنهجمن الدستور، فإن المجلس يوصي بأن تضاف بشكل  30في المذكرة، أنه بالنظر للفصل وجاء 

إمكانية القيام بالتصريح المسبق عبر الوسائل  11و  3الوطنية، وأنه في إطار نزع الطابع المادي عن المساطر، يقترح المجلس أن تدرج في الفصول 
.      الإلكترونية
أ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ التوصيات المتعلقة ببعض مقتضيات الظهير الخاص بالتجمعات العمومية، اقترح المجلس أن يضاف إلى مبدوبخصوص 

.     قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس
بالحضور " الاجتماع العمومي" اقترح المجلس، في إطار الفصل نفسه، استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي بتعريف أوسع بمقتضاه يعرفكما 

.    القصدي و المؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي
.      أيضا بأن يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلميةوأوصي 

 ب الحالة بمجرد الإشارة إلىأجل تبسيط المساطر، يقترح المجلس تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسومن 
.     أرقام تلك البطاقات

ة من سابق التصريح لعقد أيضا بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنيويوصي 
.    الاجتماعات العمومية

ر فريق لحفظ النظام يسهل ما يتعلق بالفصل السادس يقترح المجلس إضافة مقتضى في هذا الفصل يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشوفي 
ى أن ينص على أن فريق لكن ينبغي على هذا المقتض"التعرف عليه ، من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون، 

جتماع عاون المشاركين في الاحفظ النظام لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه أن يضمن ت
".  ويعتبر المجلس أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية. العمومي
لية إمكانية استعمال القاعات المجلس أيضا أن يدرج في نفس المادة بند يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعويقترح 

ل مضمون مذكرة الوزير الأول أما بالنسبة لهذا النص التنظيمي، فيقترح المجلس تحوي.    العمومية بطلب منهم وحسب كيفيات يحددها نص تنظيمي
.      حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب و النقابات إلى مرسوم1999نونبر  5بتاريخ   99-28رقم 
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 فمنذ عشرين. المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية 1958من ظهير  11الفصل الحادي عشر، لاحظ المجلس أن الممارسة تجاوزت الفصل وحول 
، اتحادات والموضوعاتيةفات الترابية التنسيقيات، الجمعيات الفعلية، الائتلا(سنة، يتم القيام بالمظاهرات في الطرق العمومية من طرف المجموعات الفعلية 

من  ، وإن تطور الممارسة، يبرر)الجمعيات، الأحزاب، النقابات، المنظمات المهنية( 11غير تلك المنصوص عليها في الفصل ...) الأطر العليا المعطلة
.      عنويينوجهة نظر المجلس، استعجالية مراجعة هذا الفصل بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين و الم

كمة لطعن في قرار المنع أمام  المحوعلى صعيد الفصل الثالث عشر، يقترح المجلس إدراج مقتضى جديد في هذا الفصل بموجبه يمكن لموقعي التصريح ا
.الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليا

هذه  ارسة الحريات موضوعوفي إطار تسهيل المظاهرات العفوية الذي يندرج في إطار الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية في مجال تسهيل وحماية مم
.    ح đا قبلياالمذكرة، فإن المجلس يوصي بتعديل الفصل الرابع عشر بإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصر 

مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي  21وبخصوص المقترحات التي تتعلق باستعمال القوة، يقترح المجلس أن يدرج على مستوى الفصل 
.      وساطة قبل القيام بأي إنذار -شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض

مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما  26و  25وفي الإطار نفسه، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يدرج بين الفصلين 
المتعلقة  العملياتية كما أن نصوصا تنظيمية ينبغي أن تحدد، من وجهة نظر المجلس، الأشكال. اللجوء إلى القوة، وهما مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب

.      باللجوء إلى القوة على قاعدة هذين المبدأين

.    كمة الابتدائيةكما يوصي المجلس أن ينص مقتضى جديد على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمح

الإعلام، الذين يقومون  مهنيي وأخيرا، فإن المجلس يذكر، في الإطار نفسه، أن المقتضيات المقترحة ينبغي أن تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين و
.   بتغطية المظاهرات السلمية

، تعتبر مساهمة منه في النقاش 2015فبراير  11وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة، التي تم اعتمادها في الدورة التاسعة للمجلس، التي انعقدت يوم 
التظاهر  تماع و التجمهر والعمومي بشأن مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالتجمعات العمومية، وفي إعمال الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاج

.       من الدستور 29السلمي المنصوص عليها في الفصل 

الورشات  وقد ارتكزت هذه المساهمة على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي وكذا التوصيات المستخلصة من
طاعات والإدارات المعنية بتدبير ، التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية والقضاة والمحامين وممثلي مختلف القالموضوعاتية

لمتعلقة بإصلاح وقد أخذ المجلس، بحسب ما جاء في ملخص المذكرة، في إعداده لتوصياته ا.     حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي
ة، وقرارات مجلس حقوق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحد(الإطار القانوني الخاص بالتجمعات العمومية، بعين الاعتبار مرجعيات الهيئات الأممية 

أوربالس آراء لجنة البندقية التابعة لمج(و الجهوية ) الإنسان وتوصيات المقرر الخاص المعني بحق الاجتماع السلمي و حرية الجمعيات
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.     لميالمجلس أيضا بتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و كذا الاجتهاد القضائي الوطني في مجال تدبير حرية التظاهر السوذكر 

ة تم تسجيل في الفتر  وفي معرض تقديمه للمذكرة، سجل السيد اليزمي، زيادة هامة في عدد التجمعات والمظاهرات التي تنظم بالمغرب، مذكرا بأنه
.  تظاهرة في اليوم 36ألف مظاهرة وتجمع، أي نحو  14ما معدله  2013-2014

اطنة، ل أحد التعبيرات المو واعتبر أن الأمر يتعلق بظاهرة صحية، باعتبار هذه المظاهرات والتجمعات، التي يطالب خلالها المواطنون بحقوقهم، تمث
.   وتعكس نضج المواطنين في التعبير عن مطالبهم بطرق سلمية

، مؤكدا أن تدخلات لقوات الأمن، وهو معدل ضعيف نسبيا بالنظر إلى العدد الكبير للمظاهرات والتجمعات 303شهدت  2014وذكر بأن سنة 
.  المجلس يشجع على اعتماد الإطار القانوني للتصريح تنضاف إليه عدة توصيات لضمان حق التظاهر السلمي

đ يس ا، تم توجيهها لرئيذكر أن هذه المذكرة، التي أعدها المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والنهوض
.2015الحكومة في نونبر 

http://www.medi1tv.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-50763#
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Le CNDH présente son mémorandum sur les 
rassemblements publics

http://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/160198-Le-CNDH-presente-ses-memorandums-sur-les-
rassemblements-publics.html
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Liberté d’association: les recommandations de Yazami

DR Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) a présenté aujourd’hui à Rabat deux 
mémorandums relatifs aux rassemblements publics et à la liberté d’association. Il préconise l’abolition des 
peines privatives de liberté dans certains cas. Un mercredi studieux pour le CNDH à la veille de la 
célébration de la journée mondiale des Droits humains! Le Conseil que préside Driss Yazami a présenté à 
Rabat deux mémorandums relatifs respectivement aux rassemblements publics et à la liberté d’association.   
Et c’est le volet des recommandations de ces deux textes qui retient l’attention. Pour les rassemblements 
publics comme pour la liberté d'association, le CNDH préconise l’abolition des peines privatives de liberté 
pour les remplacer par des amendes. Cela s’entend évidemment quand l’exercice de ces deux droits 
n’implique pas des délits qui tombent sous le coup de la loi, comme c’est le cas pour les rassemblements 
armés.   D’ailleurs, le CNDH préconise une série de mesures pour assouplir la procédure des déclarations 
préalables qui peut être entreprise par voie électronique et la possibilité des organisateurs de se doter de 
services d’ordre identifiables et non armés. Concernant les interventions des forces de l’ordre, le CNDH 
appelle au respect des principes de «nécessité» et de «proportionnalité» lors de toute intervention.   Dans 
ses recommandations concernant la liberté d’association, le CNDH s’intéresse au volet des financements 
des ONG. Il appelle à la simplification des procédures pour accéder aux subventions nationales et 
internationales, mais à la seule condition que tout se passe dans la plus totale transparence. 

http://fr.sofapress.com/1850.html
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